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  :مقدمة
وهي تلك القواعد المنصوص عليها في  ،الأفعادتنظم العلاقات بين  موضوعية، عامةقواعد  الجزائعي شرع الملقد سن 

 هأنغير  ،قضائهانإ كيفيةالحقوق و  إنشراء كيفية نابي إلىوهي تهدف  والعمل ...إلخ، الأسعةالمدني والتجاري و  القانون
وكي  يحترم في حال ما تم  ، كي  ؤدد  هذا الحقتبيّن  قواعد إجعائية،سن المشرع   ولتطبيق هذه القواعد الموضوعية،

تباعها الواجب إ الإجعاءاتو  ،الدعو رفع   رعؤقةومن ثم فهي القواعد التي تبيّن  ،القانونيالمعكز  أوعتداء على هذا الحق الإ
 ه.حتى صدور حكم نهائي وتنفيذ

 .ةالإداريو  المدنية الإجراءات قانونالفصل التمهيدي: مدخل ل
سنتناول من خلال هذا الفصل التمهيدي، الإرار المفاهيمي لقانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة )المبحث الأول(، 

 ثم التنظيم القضائي في الجزائع )المبحث الثاني(.
 ةالإداريو  المدنية الإجراءات قانونطار المفاهيمي لالإ :الأولالمبحث 

الطبيعة القانونية  طلب الأول(، ثملإجعاءات المدنية والإدارؤة )المقانون ا ماهيةسنتناول من خلال هذا المبحث، 
 .)المطلب الثاني(والتناز  الزماني والمكاني لقانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة 

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ماهية :الأولالمطلب 
 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونعن  تاريخية :نبذةالأولالفع  
الجزائعي  القانونصدور  ةؤاغ إلى ،ستقلالالإفعنسي ساري المفعول في الجزائع بعد ال المدنية جعاءاتالإ قانونبقي 

 676عدد مواده  ؤتجاوزلذي لم وا ،5666 جوان 8المدرخ في  66/511رقم  الأمعبموجب  المدنية الإجعاءات قانونل
ير الكبير في الظعوف نظعا للتغيّ ه ععف تعدؤلا شاملا أن إلّ  ،سنة 03كثع من معاجعة لأ أي القانونولم ؤععف هذا  مادة،
والذي  5338 فبراؤع 51المدرخ في  38/36رقم  القانونوذلك بموجب  ،نصوصال هذه تحين وضع ت سائدةكانالتي  

 الذي ؤظهع من التسمية الأمعوهو  ،القضاء والذي كعس ازدواجية 5666 سنةه المشرع  الدستوري قعّ جاء مواءما لما أ
هذا  إنشراءمنذ  المدنية الإجعاءاتفي  ت محصورةكان"، بعدما  ةالإدارؤ الإجعاءاتعبارة "ضاف اليه المشرع  حيث أ ،الجدؤدة
القضاء  أوسواء على المستو  القضاء العادي  الجدؤدة الأحكاممتضمنا للعدؤد من  القانونوعليه جاء هذا  ،القانون
 على النحو التالي: مادة 5361موزعة على  الإداري

وبعض المبادئ  وهي بمثابة أحكام عامة تخضع لها الخصوم القضائية، 55 إلى واحدالمواد من  أحكام تمهيدؤة:-
 التي ؤقوم عليها التنظيم القضائي.

  ت الدعو تناول 655 إلى 50المواد من  المشرتركة لجميع الجهات القضائية الأحكام :الأولالكتاب -
 .وغيرها الإثباتو سائل الدفا  و و  الإختصاصو 

 الأسعةقسم في ت تناولو  ،180 إلى 650المواد من  الخاصة بكل جهة قضائية الإجعاءاتفي  :الثانيكتاب ال-
 العليا. المجالس والمحكمة أمامالمتبعة  الإجعاءاتو القسم التجاري و القسم العقاري و ي الإجتماعالقسم و القسم المدني و 
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 .766 إلى 186المواد من  ،في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذؤة :الثالث الكتاب-
 الإجعاءاتت تناولو  686 إلى 833المواد من  ةالإدارؤ القضائيةالجهات  أمامالمتبعة  الإجعاءات :كتاب العابعال-
 .الدولةومجلس  ةالإدارؤالمحاكم  أمامالمتبعه 

 والوسارةت الصلح تناولو  5365 إلى 663المواد من في لحل النزاعات  : الطعق البدؤلةكتاب الخامسال-
 التحكيم.و 

 القديم. القانونلغاء الجدؤد وإ القانون سعيانوفيها  5361 إلى 5365من  أحكام ختامية:-
 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانون : تسميةالثانيالفع  
المعافعات في الععاق  قانونحيث سميت ب ،ختلاف الدولبا ةالإدارؤ المدنية الإجعاءات قانونيات تسم اختلفتلقد 

 ، وبمجلةفي المغعب المدنية المسطعة قانون، وبوسوريا ناصول المحاكمات في لبن، وبأبمصع والتجارؤة المدنيةعافعات الم قانونوب
وهي  المدنية الإجعاءات قانونيسمى بفي فعنسا ف أمّاؤة، في السعود افعات الشرععيةبالمع  ،بتونس والتجارؤة المدنية الإجعاءات
 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونفي بلادنا الجزائع فيسمى ب أمّا، راتاالإمطاليا و ؤإالتسميه في كندا و  ذات

العدؤد  فإنّ ، وبالعغم من ذلك المتعدد القانونل تعبر عن كل موضوعات هذا  ه التسميات قاصعةلقد جاءت هذو 
وحتى لو  ،مضمونه والهدف منه أو، بقدر ما ؤهم في محتواه قانونل تهم في  التسمية مجعد شكلية نمن الباحثين ؤع  بأ

 ،الأساسوارتباره بمعفق القضاء هو  وربيعته وجوهعه القانونمضمون هذا  فإنّ التسميات بين التشرعؤعات المقارنة،  اختلفت
 . الخاص هاالقانونيخصوصيتها ونظامها  لكل دولة أنختلاف بين التشرعؤعات المقارنة، سيما و لول ؤهم كثيرا هذا 

 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونتععؤ  الفع  الثالث: 
هذا  ،للفقه الأمعوتعك  ،تشرعؤعات العالمغعار باقي  قانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة علىف المشرع  الجزائعي لم ؤععّ 

من القواعد  :"مجموعة هأنعلى  هفع فع ،الذي ؤتبناه القانونكلا بحسب النظام   ،عدؤد التععؤفات المختلفةالذي جاء ب الأخير
 :" مجموعة بأنهضا أؤكما ؤععف   ،"ةالإدارؤو  المدنيةالمحاكم  أمامي ، لتنظيم التقاضالتي تعنى بالنظام القضائي للدولة يةالقانون

الطبيعية  الأشخاصحقوق  ةؤاوحم ضمانل ،ليهالواجب اتخاذها عند اللجوء إ جعاءاتوللإ ،القواعد المنظمه لمعفق القضاء
 ".والمعنوؤة

  .المدنية الإجعاءات قانونخصائص الفع  العابع:
 نذكع منها ما ؤلي: ة،صائص عدّ بخ ةالإدارؤ المدنية الإجعاءات قانونيختص 
 ة:مع الآ الصفة -لأو 

 لإتفاقفعاد مخالفتها حتى بال يمكن للأ هفإنّ لذلك  ،في كون معظم قواعده تتعلق بالنظام العام تتجلى هذه الصفة
للأرعاف حعؤة نترك  أنل يمكن  هنلأ ،عام اسسكأ  الأمععلى وجه  القانونحكام هذا ، فالجميع مخارب بأفيما بينهم

  الأحكاموغيرها من  ،الدعاو لقبول  القانونلغاء شعوط ؤفعضها إ أوا ،هأمام المتبعة الإجعاءات أوالجهة القضائية  رختياإ
 هذه القواعد تتعلق بالنظام العام. أنكون 
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 :الجزائية الصفة -ثانيا
لم تقترن بجزاء ؤترتب  أنة الأمع  فلا معنى للصفة ،زاء في حال مخالفتهابجتبع في كون قواعده ت   تتجلى هذه الصفة

، نا مطلقاؤعتبر بارلا بطلا ،محلا النظع وؤكون مخالفا للنظام العام كل إجعاء ؤتخذ في القضية  فإنّ  ومن ثمّ  ،عن مخالفتها
 .نللبطلا إضافة أخع الجزاء عموما قد يأخذ صورا  فإنّ وبالعغم من ذلك  ،وؤعتبر ذلك كجزاء لمخالفة قواعده

 :الصفة الشركلية-ثالثا
المختصة التي ؤتم اللجوء  القضائية بداؤة من الجهةتتجلى في كون قواعده تعسم وتبين للافعاد رعؤق اللجوء للقضاء 

 إلىدا  الدفو  ؤإوتقديم الطلبات والمستندات و  ، ثم حضور الجلسةوشعورها وتبليغها للخصم الدعاو رفع  إليها وكيفية
 ه. تنفيذ كيفيةصدور الحكم القضائي و  ةؤاغ

 :ائيةالإجع  فةصال-رابعا
ومن  ،ائيالإجع ذا الطابع  القانونتتجلى في كون قواعد هذا  ، والشركلية من صفةضا البعض هدرجوهذه الصفة ؤ

وعوارض  الإثباتوسائل و  يةالقانون الآجالاحترام و  قضائية، جدولة القضية جهةالخاصة بكل  الإجعاءاتذلك تحدؤد 
 .الإجعاءاتوغير ذلك من  نرعق الطعو تقاضي على درجتين وال ،علنيتهاو كذلك سير الجلسات ،الخصومة

 :القواعد الموضوعيةو  ائيةالإجع قواعد البين  العلاقة:الفع  الخامس
ين قواناستثناء قد تتضمن ال هأن لّ إ قانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة،في  ائيةالإجع تكون القواعد  أنصل الأ
جال التقادم كما النصوص المحددة لآكوعية قواعد إجعائية،  وضين مقوانوهي  الأسعة أوالتجاري  أوالمدني  القانونك  الأخع 

 سنةشياء تسقط خلال إلّ عن عقد نقل  كل دعو  ناشئة  أنالتجاري والتي تنص على  القانونمن  15 المادةهو في نص 
تصادؤه الإقلحالته  القاضي من منح المدؤن معاعاةتمكن المدني حيث  القانونمن  585 المادةكذلك ما تقضي به   ،هواحد
 للوفاء بدؤنه. سنة تتجاوزل  آجال

حيث نجده ؤنظم  ،استثناء إلّ  قواعد إجعائية ل قواعد موضوعية ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءاتقواعد  فإنّ في المقابل 
 المتعلقة بالشرعوط الخاصة أو، الدعو بالشرعوط الواجب توافعها لقبول  المتعلقة أو لدعو با الشرعوط العامة المتعلقةمثلا 
ا تمسه فتقيد نهصل الحق لأ، هذه القواعد تتصل بأواشتراط محضع عدم الصلح فيها المنازعات العماليةمثلا  ،الدعو بقبول 
 التي بموجبها يحمي صاحب الحق حقه. الوسيلة

 :الأخع  ائيةالإجع والقواعد  المدنية تالإجعاءابين قواعد  العلاقة-الفع  السادس
ائية الخاصة الإجع من القواعد  مجموعةو  ،ئيةالجزا الإجعاءات قانون ، هناكالمدنية الإجعاءات قانونب ناج إلى

 .الإدارةبمنازعات  تعلقةالم
مما ؤعني  ،الأخع  ائيةالإجع ين قوانلبالنسبة ل هو الشرعؤعة العامة المدنية الإجعاءات قانون أنالسائد  أيالع  كان ذافإ
إليه الغعفة  ما ذهبت إلىرضه بعض الفقه استنادا اوهو ما ع ،نقص أوقصور  أيين قوانليه في حال شاب تلك الإالعجو  

 .الجنائية لمحكمة النقض الفعنسية
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 ؤتعيّن  هفإنّ  ،ائية العامةالإجع  الأحكامحتوائه على سبق تاريخيا لإالأهو  المدنية الإجعاءات قانون كانوعليه لما  
في حال  أمّاالذي أخذت به المحكمة العليا الجزائعؤة،  أيهو الع و  ،الأخع  ائيةالإجع ين قوانقصور باقي ال العجو  إليه في حالة

 ،المدنية الإجعاءاتعلى قواعد  حالة الصعيحةالإعلى  الإدارةبمنازعات  المتعلقةالقواعد  أوالجزائية  الإجعاءات قانونما نص 
الجزائية، والتي  الإجعاءات قانونمن  53/5 المادةومن ذلك ما جاء في نص  ،ليهامن تطبيق القواعد المحال إ  مناصفلا

  ،التحقيق إجعاءاتوالتي تنص على  ،القانونالمدني من نفس  القانونحكام وفق أ المدنية الدعو تتقادم  أنتنص على 
ت المنصوص عليها في أناالبي الدعو افتتاح  تتضمن ععؤضة أن:" يجب بقولها ق إ م إ 856 المادة ما تنص عليهكذلك 
 ".القانونمن هذا  51 المادة

 والتنازع الزماني والمكاني لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. ،المطلب الثاني: الطبيعة القانونية
 :ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءاتقواعد ية لالقانون الطبيعةالأول: الفع  

 القانونبينما اعتبره من اعتبره فععا من فعو   ،ةالإدارؤ المدنية الإجعاءات قانون ربيعة أنبشرقد وقع خلاف 
وليس  إجعائي قانون بأنهلقول ، في حين ذهب آخعون لبينهما مزيجا، وآخع العام القانونخع فع  من فعو  ، وآالخاص

 خاص ول عام.
 الإجعاءاتحقوقهم وواجباتهم و  أنفي بي الأفعاده حقوق ؤالكونه ؤهدف لحم ،الخاص القانونفعو   فهو من

 الواجب اتباعها للتقاضي في حال النزا .
القضاء من خلال تنظيم وظيفته  ، وهي سلطةالدولةفي  العام كونه ؤنظم سلطة عامة القانونعو  فع  من ف
 واختصاصه وتسييره.

 .أخع ، وؤنظم سلطة القضاء من جهة جهةمن  الأفعادحقوق  لخاص والعام لكونه ؤضمنفععا مزيجا بين ا
 .ائيةالإجع وضوعيه وليس المعام وخاص ؤتعلق بالقواعد  إلى قانونتقسيم  أنفععا إجعائيا و 

 : ةالإدارؤ المدنية الإجعاءات قانون لكانيالتناز  الزمني والمالثاني:الفع  
 التناز  الزمني:-لأو 

ما ؤقع في المستقبل على  إلّ  القانونل ؤسعي  :"المدني على ما ؤلي القانونمن  5 المادةنص المشرع  الجزائعي في 
سعي ، فلا ؤه من وقائععلى ما ؤقع من تارؤخ نفاذ إلّ الجدؤد ل تسعي  القانونحكام أ أن"، بمعنى ثع رجعيول ؤكون له أ

فعض المشرع  تطبيق النصوص  وبالتالي فقد ،ينقوانعدم رجعيه ال دأوهذا ربقا لمب ،على صدوره ضا  السابقةو إلّ على 
 الفوري. الأثع هناك استثناء على قاعدة أن إلّ  ،بعد صدورها الح لإجعاءاتبا الجدؤدة المتعلقة
 
 
 
 



5 
 

 :ةالإدارؤالمدؤنة و  الإجعاءات قانونلقواعد الفوري  الأثع-5
 المدني وكذا المادة القانونمن  7و 5 المادةيجعلها تطبق فور دخوله ربقا لنص  ،ائيةالإجع نصوص الفوري ل الأثع نإ

ا في سعيانه التي بدأ لآجالباستثناء ما ؤتعلق منها با هسعيانفور  القانونتطبق احكام هذا  :"هأنالتي تنص على  ق إ م 5
 القديم". القانونظل 

 يةقانونمن نصوص  القضائية تطبق فور دخولها حيز التنفيذ، وكل ما ؤصدر أثناء الخصومة هفإنّ  المبدأوتطبيقا لهذا 
ت قد رفعت كانولو   ،تطبق على الخصومات التي لم ؤتم الفصل فيها ،وقواعد التنظيم القضائي الإختصاصقواعد  تناولت

 .قبل تارؤخ العمل بالنصوص الجدؤدة
 الفوري: الأثعات الوردة على قاعدة الإستثناء-5
 له استثناءات نذكع منها: المدنية الإجعاءاتالفوري لقواعد  الأثعتطبيق  نإ
  ضا  المكتملة:و الأ-أ
وهذا  ،القانونليها هذا القديم ؤسعي ع القانونفي ظل  الدعو في  المكتملة يةالقانونضا  و والأ الإجعاءات نإ
 عدة آثار: الإستثناءوؤنتج عن هذا  قيامه،على الوقائع التي حصلت في ظل  ونفاذه هسعيان عملا بمبدأ
 جدؤدا يجعله بارلا فهذا تطبيقا قانوناولو صدر  ،معين ؤظل صحيحا قانوناتخذ صحيحا وفقا لاء الذي الإجع -
 ين.قوانلعدم رجعيه ال
الشرخص اذا قام بتصعف  أنوؤنتج عن ذلك  ،بتارؤخ القيام بالعمل أووتتحدد بتارؤخ التصعف  :هليةالأتحدؤد -
 .تحدؤد أهليته مسألةالجدؤد على  القانونؤدثع صدور عادي من اهليه فلا  أوالقديم واعتبر راشدا  القانونفي ظل 

 ائية:الإجع المواعيد -ب
القديم هي التي تطبق حتى  القانونفمواعيد  ،تهاؤاساريا عند بد كانالذي   القانونوفق  ائيةالإجع تحسب المواعيد 

جدؤد  قانونثم جاء  القديم يحدد مواعيد الطعام في شهع قانونمتى  كانفاذا   ،جدؤد ؤعدل تلك المواعيد قانونولو صدر 
 القديم هو الذي ؤطبق وليس الجدؤد. القانون فإنّ يحددها بثلاثة أشهع 

 قابلية الحكم للطعن والتنفيذ:-ج
 خعا.أضاف رعؤقا آ أود الذي ألغى حق الطعن الجدؤ القانون ول ؤطبق ،الذي صدر في ظله القانونؤكون وفق 

في الوقت  أو، ساريا وقت اعداد الدليل كانالقديم الذي   القانونالدليل وفق  : تحدد قوةالإثباتقوة الدليل في -د
 المدني. القانونمن  5 المادةلنص  الدليل ربقا ؤتعين فيه اعداد هذا كانالذي  

 :كانيالتناز  الم-ثانيا
 اهما أجنبيةأحد، قضائيتينعندما تتناز  جهتين  ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات في قواعد كانيالتناز  الم تجسد فكعة

 .الإختصاصفي الفصل في نزا  معين في مجال قواعد  ورنية الأخع و 
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المحاكم الجزائعؤة كل اجنبي  أمامؤقاضي  أن يلكل جزائع  أن 65/5في المادة ق إ م إالمشرع  الجزائعي في  تناولوقد 
 أنكما يجوز   ،في الخارج عقودا ابعمها معه أو، تعاقد عليها معه في الجزائع التزاماتتنفيذ  أنولو لم ؤكن مقيما بالجزائع بشر

ما نصت عليه وهذا  ،يمع جزائع  تعاقد عليها في بلد اجنبية التزامات أنالمحاكم الجزائعؤة بشر أمامجزائع  أيؤكل  
 السال  ذكعها. 65/5المادة

 شخص جزائعي رعفا في العلاقة كانا  ذإ لمحاكم الجزائعؤةل الإختصاصالمشرع  قد اسند  أن ،ؤتبين مما سبق هوعلي
 ابعام العقد. كانا بغض النظع عن مأنهالتي ثار النزا  بشر

ؤكل  بالحضور كل  أنيجوز  هأنعلى  ،القانونمن نفس  65 ضا في نص المادةأؤالمشرع  الجزائعي  تناولكما 
 مع اجنبي. كانتعاقد عليها في بلد اجنبي حتى ولو   التزامات أنالجزائعؤة بشر القضائيةالجهات  أمامجزائعي 

 .:التنظيم القضائي الجزائريالثاني المبحث

ومن خلال هذا المبحث سنتناول، المبادئ الأساسية للنظام القضائي )المطلب الأول(، ثم التنظيم البشرعي للنظام 
  القضائي )المطلب الثاني(، ثم التنظيم الهيكلي للنظام القضائي )المطلب الثالث(. 

 :ية للنظام القضائيالأساس:المبادئ الأول المطلب

 نذكع منها: ة،على مبادئ عدّ م القضائي الجزائعي ؤقوم النظا

 القضاء: إلىحق اللجوء الفع  الأول:

كما اقعت ذلك ، 5353من دستور الجزائع  561/5نصت عليه المادة القضاء هو حق دستوري  إلىحق اللجوء 
اللون  أوالجنس  أوتمييز بسبب الععق  دون أيمعنوي  أووهذا الحق معترف به لكل شخص ربيعي ق إ م إ،  0/5 المادة
داعيا  الدعو  ، ول تعد مجعد خسارةاذا تعس  في استعمال هذا الحق إلّ حين ؤستعمله  الدعو ل رافع ، ول ؤسأالدؤن أو

قاصدا منع  الدعاو على خاسع بعض  المشرع  قد قعر عقوبه الغعامة أنت استثنائية حيث نجد الفي ح إلّ ته لمسائل
 ومخاصمتهم. القضاةبعد  المتعلقة ةالإدارؤو  المدنية إجعاءات قانون من 565 نص المادةالتعس  في رفعها مثل 

يجوز تقييده في  كان أنالقضاء من الحقوق العامة، فلا يجوز التنازل عنه بصفة مطلقه و  إلىوؤعد حق اللجوء 
 تين:تيإلّ الحالتين 

 التحكيم لحل نزا  معين. جهة إلىعلى اللجوء  الأرعاف: مثل تعاضي الإتفاق *في حالة

 :الآتية الحالتيمكن اجمالها في  القضاء بطعق متعددة إلىفي حاله النص التشرعؤعي: ؤقيد المشرع  حق اللجوء *

ومن ذلك فعض الطعن  المختصة، القضائية قبل ععضه على الجهة أخع وجوب ععض النزا  على جهة  -
بالتنازل عن املاك  المتعلقة اللجنة الولئية إلىواجب رفع الطعن  أو، ةالإدارؤالولئي في بعض المنازعات  أوالعئاسي  الإداري
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 الفعدي في العمل على مستو  الهيئة المستخدمة، ومكتب المصالحة لد  مفتشريةحل النزا   لةأو وجوب مح أو، الدولة
 العمل.

 51 أو ،سنوات 53 أو ،سنةقد ؤكون الميعاد الحيازة )ف دعو مثل  ،و االدعتحدؤد ميعاد استعمال بعض  -
الثمن بسبب  دعو  تكملة ،(المدني القانونمن  535و  535 المادةوفقا  سنة 51) نالبطلا دعو  سنة(، 00، أو سنة
 .(مدني قانون 080 وفق المادة سنة) ضمانال دعو  ،(مدني قانون 016 سنوات ربقا للمادة 0)الغبن 

لغاء حقوق إ أوبطال إ أوفسخ  إلىالتي تعمي  الدعو مثل شهع  القانوناحترام بعض الشركليات التي حددها  -
الذؤن  الأجانبعلى  القانونالتي ؤفعضها  ةبما فيها الدمغ القانونالتي نص عليها  الحالتفي  ، دمغ الععؤضةتم شهعها

 ن للقضاء الورني.لجأو ؤ

 القضاء: مجانية:الفع  الثاني

مقابل استفادتهم من القضاء  على الخصوم دفع رسوم رمزؤة،بفعضها اتخذت معظم التشرعؤعات موقفا وسطا 
ل تكون المصارؤ  عائقا  أنكيدؤة، و   دعاو على رفع  الأفعادالقضاء عاملا ؤشرجع  مجانيةوالسبب في ذلك حتى ل تكون 

 القضاء. إلىفي اللجوء  الأفعاد أمام

 المصارؤ  القضائية:-أول

 فإنّ ، القضائيةالمتعلق بالمصارؤ   5666سبتمبر  58في  المدرخ 66/76رقم  الأمعمن  الأولى المادةربقا لنص 
ؤددي مقدما رسما  أن، ؤستفيد من مساعيها أواجعاء من قلم كتاب جهة قضائية  أي أوالقضاء  أماملكل من ؤقدم رلبا 

 أوالقضاء العادي  أمام المنشرورة الدعاو في  القانونبقوة  أمّاا توفيه كتاب الضبط لصالح الخزؤنة، وتحدد المصارؤ  قضائي
 من قبل القاضي. بصفة منفصلة أو، في منطوق الحكم المنهي أو، الإداري

ومصارؤ  سير  دولةتشرمل العسوم المستحقه لل ،القضائيةالمصارؤ   نبأ ق إ م إمن  658 المادةكما تنص 
 ب المحامي.اتعالتحقيق ومصارؤ  التنفيذ وأ إجعاءاتو  والخبرة التبليغ العسمي والترجمة إجعاءاتمصارؤ  ، لسيما الدعو 

المتعلق  66/76 الأمعمن  1 المادةوغيرها من رسوم القلم والتسجيل ربقا لنص  القضائيةمن المصارؤ   وؤعفى
 :القضائيةبالمصارؤ  

 .القضائية الذؤن منحوا المساعدة الأشخاص-

 عاد.ؤإلّ تحدؤد  دعو  المصابون في حادث عمل بمناسبة-

 لد  محاكم العمال. المعفوعة القضاياالعمال في -
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 المساعدة القضائية:-ثانيا

من الدستور قولها  65للاشخاص المعوزؤن ربقا لنص المادة قعه المشرع  الدستوري الجزائعي حق أ القضائية المساعدة
قد نظم و  ،دون مقابل القضائيةمن الخدمات  الإستفادة"، وهي تعني القضائيةالحق في المساعده  المعوزؤنشخاص للأ"

غشرت  31المدرخ في  75/17رقم  الأمعؤعدل وؤتمم  5336 فبراؤع 51المدرخ في  36/35رقم  القانونالمشرع  بموجب 
 الأشخاصو  الطبيعيةشخاص للايمكن  :"بأنهمنه  الأولى المادةحيث جاء في نص  ،القضائية المتعلق بالمساعدة 5675
من  الإستفادةالدفا  عنها  أواء القض أمامبحقوقهم  ح ول تسمح لهم مواردهم بالمطالبةالتي ل تستهدف العب المعنوؤة
رني ول الو  الإقليمعلى  يةقانونالقضائية كل اجنبي مقيم بصورة  المساعدةؤستفيد من  أن، كما يمكن القضائية المساعدة

 ."القضاء أمامبحقوقه  تسمح له موارده بالمطالبة

 القانونمن  58 لمادةا عليها نصتلفئات معينة حيث  ،القانون بقوة القضائية المساعدةكما منح المشرع  الجزائعي 
 :وهم ،36/35

  الخصومة الأرعافمعطوبي الحعب القصع و رامل وبنات الشرهداء غير المتزوجات أ-

  ةناالحض م في مادةالأالنفقه  المدعي في مادة-

 .ذوي حقوقهم إلىو  المهنيةاض الأمع  أوالعمال في مادة حوادث العمل -

 .عضاءلأبا أو لأشخاصباتجار إلّ  يااضح -

 رهاب.الإ يااضحو  تهعؤب المهاجعؤن يااضح -

  حدلأ المثبتةمصحوبا بالوثائق  ،المختص القضائية رئيس مكتب المساعدة إلىؤوجه الطلب  أنعلى  ،المعوقين -
 .الأرعاف دعوةم بدون أيا يةناوؤصدر المكتب قعاره خلال ثم ،المنصوص عليهاالصفات 

 القضاء: أماماة و االمس:الفع  الثالث

:" ؤقوم القضاء بقولها 5353دستور من  561 المادةالجزائعي في نص  قعه المشرع  الدستوريوهو حق دستوري أ
 ."والقضاء متاح للجميع اة.و اعلى أساس مبادئ الشرععية والمس

صفة  إلىدون النظع  المختصة القضائية القضاء وتوحيد الجهة أمامبين الخصوم  اةو ا، المسالمبدأومن تطبيقات هذا 
رد  أودعاء الإالمطبق بين المتقاضين وتمكين كل رعف من حقه في  القانون ، كذلك وحدةالمتقاضين الأشخاصمعكز  أو
قد منح للمدعى عليه فعصة   القانون فإنّ ، ختارهالقضاء في الوقت الذي إ أمامتولى تقديم رلباته  المدعي كان، فإذا  دعاءالإ

بعض ل النظعيفي  الإختصاصقعها المشرع  لم تمنعه من تقعؤعه منح ، وهذه القاعدة العامة التي أليقدم دفوعه ورلباته كافية
 ببعض الفئات. الأمععندما ؤتعلق  خاصة ،إجعاءاتاتبا   أولجهات قضائية عليا  الدعاو 
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 التقاضي على درجتين: :الفع  العابع

ؤضمن  :"بقوله 5353دستور  561 المادةسه المشرع  الدستوري في نص مبدأ كع  ،مبدأ التقاضي على درجتين
ؤقع في  أنيمكن  هفإنّ القاضي باعتباره بشرع  كانفلما   ،تطبيقها" إجعاءاتالتقاضي على درجتين ويحدد شعوط و  القانون

 المحكمة إلىسواء  الأحكامالتظلم ضد  ية المعاصعةالقانونكل النظم   وتجيز، القانونفي تطبيق  أوالخطأ سواء في تحدؤد الوقائع 
واردا في محكمة  كانارتكاب الخطأ إذا   أنتقادات مثل نإلعدة  المبدألمحكمة اعلى درجة، وقد تععض هذا  أوأصدرتها، التي 
وؤتيح الفعصة لصدور أحكام متعارضة المنازعات  ؤطيل أمد هأنو  ية،الثانضا في محكمة الدرجة أؤفهو وارد  ،الأولى الدرجة
والتحليل ومن بين حجج  تقادات كونها تفتقد الدقةنالإقد تم العد على هذه و  ،القضاء ؤدثع على هيبة أنذلك  أنومن ش
جه الدفا  للقضية في أو ؤعطي فعصة للمتقاضين لتقديم ما فاتهم من  أنا أنهمن ش المبدأاعتماد  الناقد للمبدأ، أيع ال دحض
،  له الأولى عون في النزا  مستفيدؤن من النظعةم ؤنظأنهغير  ية،الثانضا لد  قضاة الدرجة أؤواردا  كان أنوالخطأ و  الأولى المعة
 فإنّ هيبة القضاء  أمّا ،حكمهم قد ؤعاد فيه النظع نالفحص الدقيق عند علمهم بأ الأولى قضاة الدرجة أنمن ش أنكما 

الخارئة وتصحيحها ؤزؤد من  الأحكامعلى  العودة أن، بل منها ةؤالى بالحمأو مصالح المتقاضين وإحقاق الحق، مصلحة 
 القضاء. هيبة

التقاضي  بقولها:" المبدأهذا على  ق إ م إمن  6 فقد نصت المادة المبدأق  المشرع  الجزائعي من هذا عن مو  أمّا
 ".على خلاف ذلك القانونما لم ؤنص  ،على درجتين

 ت المحكمة هي نواةكان، واذا  التقاضي على درجتين بمبدأ الأخذفي النظام القضائي الجزائعي هي  فالقاعدة العامة
 الدعاو دي تقضي وتفصل في في منازعات القضاء العا الإبتدائية المحكمة فإنّ ، في النظام القضائي الجزائعي الأولى الدرجة

 الإداريقضاء الفي المنازعات و  ةالإدارؤ المجلس القضائي، فتفصل المحكمة أمامللاستئناف  المدرجة في اقسامها بأحكام قابلة
 ستئناف.لال ةالإدارؤالمجالس  أمامللاستئناف  بأحكام قابلة

 ةالإدارؤو  المدنية الدعاو في  الفاصلة الأحكام نمبدأ التقاضي على درجتين ؤعني بأ نبصفة عامة يمكن القول بأو 
ما استثنى  إلّ  ،على منهاجهة قضائية أ أمام المختصة تكون قابلة للمعاجعة القضائية والجزائية وغيرها على مستو  الجهة

قعار التسعؤح  بالغاء المتعلقة الأحكامحكام الطلاق و مثل أ الإداريات على ذلك نجد في المجال المدني و الإستثناءبنص ومن 
 ورلب التعوؤض عن الضعر المترتب عن ذلك القعار. ،عن العمل

 55 المدرخ في 55/50رقم  قانونمن  5المشرع  الجزائعي قد نص في المادة  أنشارة هنا على الإتجدر  هأنغير 
 القانونمن  00 والمعدلة للمادة ةالإدارؤو  المدنية إجعاءات قانونالمتضمن  36/38رقم  قانونالمعدل والمتمم لل 5355ؤوليو 
 للاستئناف". بأحكام قابلة الدعاو :" تفصل المحكمة في جميع تيالآوالتي تصبح ك 36/38رقم 
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 التنظيم البشري للنظام القضائي الجزائري:: الثاني المطلب

 :القضاةالفع  الأول:

تحول القضاء من مجعد  نأؤ 5686بعد الدستور  خاصة ،للنظام القضائي الجزائعي ةالأخير صلاحات الإبموجب 
المدرخ  36/55 العضوي رقم القانونخاص وهو  قانونصبح يحكمهم القضاة أ فإنّ سلطة مستقلة،  إلى وظيفه تابعة للدولة

ء ؤشرمل قضاة سلك القضا :"أنمنه على  5 المادةي للقضاء، وقد نصت الأساس القانونوالمتضمن  5336سبتمبر  6في 
 الدولةالحكم ومحافظ  وقضاةللنظام القضائي العادي  والمحاكم التابعة القضائيةالعليا والمجالس  والنيابة العامة للمحكمةالحكم 
، للقضاء الأعلىالمجلس  ةنأمّاو  ،العدل المعكزؤة لوزارة الإدارةالعاملين في  قضاةال إلى ةلإضافبا ةالإدارؤوالمحاكم  الدولةلمجلس 
"، هذا ويخضع القاضي العدل وزارةمدسسات التكوؤن والبحث التابعه لو  ،الدولةالعليا ومجلس  محكمةلل ةالإدارؤالمصالح و 

 ضباره.أنمن القواعد التي تنظم تعيينه وحقوقه وواجباته وسير مهنته و  لمجموعة

تعيين ال بطعؤقة أولمسابقة عن رعؤق ا أمّاوهما  لختيار القضاة، ناأساسيت ناتعيين القضاة: توجد رعؤقت-أول
 المباشع.

 :التعيين بالمسابقة-5

لنص  للقضاء ربقا الأعلىالمجلس  مداولةاقتراح من وزؤع العدل بعد  بموجب معسوم رئاسي بناء على ؤعين القضاة
اقها وهذه الفئه ؤتم تعيينها بعد التح ،ي للقضاءالأساس القانونالمتضمن  36/55العضوي رقم  القانونمن  0 المادة

 06و 01ن وزؤع العدل ربقا للمادتين بقعار م ،تحت مسدوليتها بالمدرسة العليا للقضاء عن رعؤق مسابقة تنظمها المدرسة
 العضوي سال  الذكع. القانونمن 

د فتح باب الترشح لجعاء المسابقة بين من تتوفع فيه الشرعوط اللازمة، وتتم المسابقة على درجتين  بع تجع  المسابقة
 العليا للقضاء. شهادات المدرسة يشفوؤة، وبعد إتمام الدراسة والتخعج ؤوظ  القضاة من بين حاملكتابية ثم 

 .5356سنوات منذ  ربع سنوات بدل من ثلاثةمدة تكوؤن الطلبة القضاة أصبحت أ أن إلىؤشرار 

 التعيين المباشع:-5

، يمكن بصفة مباشعة ي للقضاءالأساس القانونالمتضمن  36/55العضوي  القانونمن  65 ربقا لنص المادة
اقتراح من بناء على  ،الدولةجلس بم الدولةمستشراري  أوالعليا  كمةصفتهم مستشرارؤن بالمحب التعيين مباشعة وبصفه استثنائية

 أواستاذ التعليم العالي في الحقوق  درجةب الدولةمن حاملي دكتوراه  ،للقضاء الأعلىالمجلس  مداولةوزؤع العدل وبعد 
 أنسنوات خبرة في اختصاصهم ذات الصلة بالميد 53ولدؤهم  التجارؤة أوتصادؤة الإق أوالعلوم المالية  أو، القانونه و الشرعؤع

 .الأقلسنوات على  53 الذؤن لدؤهم أقدمية الدولةمجلس  أوالمحامين المعتمدؤن لد  المحكمة العليا  أوالقضائي 
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 تنظيم القضاء: -ثانيا

قضاة حكم  إلى ، حيث ؤقسم القضاةداخلها ؤتميز بوحده التنظيم توزؤع القضاة أن إلّ رغم تعدد هيئات القضاء 
المدرخ  55/53 العضوي رقم القانون، وقد نظم المشرع  الجزائعي كل ما ؤتعلق بالتنظيم القضائي بموجب وقضاة النيابة العامة

 .5355 جوان 6في 

 قضاة الحكم:-5

النظع في جميع  يةالأساسوظيفتهم  ،لكونهم يمارسون مهامهم وهم جلوس ،وؤطلق عليهم رجال القضاء الجلوس
 وؤعتبر قاضي حكم: قانونعلى القضاء والفصل فيها ربقا لل المنازعات المععوضة

 المستشرارؤن. ،رئيس القسم ، رئيس الغعفة،ونائبه الأولالعئيس  :العليا كمةفي المح -

 المستشرارؤن. ،رئيس القسم الغعفة،، رئيس العئيس ونائبه :الدولةفي مجلس  -

 المستشرارؤن. ، رئيس الغعفة،نائب العئيس ،رئيس المجلس القضائي :في المجلس القضائي -

 مستشرارؤن. ،رئيس قسم ، رئيس غعفة،نائبين أونائب رئيس  ،رئيس :للاستئناف ةالإدارؤ كمةفي المح -

قاضي تطبيق العقوبات  ،اثإلأحدقاضي  ،قاضي التحقيق ، قضاة،نائب العئيس : رئيس المحكمة،في المحكمة -
 .بالنسبه لمحاكم مقع المجلس القضائي

قضاة  ،مكلفين بالععائض ، قضاةتضاءالإقرئيس فع  عند  ،رئيس قسم ،نائب، رئيس :ةالإدارؤ كمةفي المح -
 .الأحكاممحضعؤن 

 قضاة النيابة: -5

نائب العام المساعد والمحامي  ،وهم النائب العام ،وقوفا، لكونهم يمارسون مهام ؤطلق عليهم رجال القضاء الوقوف
ل لوكيل أو ، وكيل الجمهورؤة، مساعد ومساعدؤن اثنين في المجلس القضائي ،نائب عام لد  المجلس ،العليا كمةالعام في المح

 ، ومحافظ دولةالدولةمساعد في مجلس  ةظ دولومحاف ،ونائبه الدولةمحافظ  الجمهورؤة، ووكيل جمهورؤة مساعد في المحكمة،
 .ةالإدارؤمساعد في المحاكم  ومحافظة دولة ، ومحافظ دولة،ستئنافلال ةالإدارؤمساعد في المحاكم 
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 وظائ  القضاء: -ثالثا

المتضمن  36/55العضوي  القانونمن  76 للمادةليها ربقا القاضي حسب الفئة التي ؤنتمي إ تختل  وظيفة
 على النحو التالي: ،ي للقضاءالأساس القانون

في  أو ،للقضاء الأعلىالمجلس  ةنأمّافي  أوالخارجية  أواذا عين القاضي في مصالح وزارة العدل المعكزؤة  -
ؤقوم  هفإنّ  ،الدولةمجلس  أو، العليا للمحكمة ةالإدارؤفي المصالح  أو، العدل مدسسات التكوؤن والبحث التابعة لوزارة

 التي تكون من اختصاصه حسب منصبه وؤكون بمثابه موظ  عام. عماللّ بإ

حل  أوالتحقيق القضائي  ، فيطلع أساسا بمهمةالقضائية  الجهات حدقاضي حكم بأ أوقاضي تحقيق  كاناذا  -
 المنازعات المععوضه عليه.

المصلحة العامة باعتباره ممثلا ، فتكون مهمته الدفا  عن الدولةمحافظ  أوالقاضي عضوا في النيابة العامة  كاناذا  -
 .الدولةفي  القانونلحق العام وتطبيق ل

 المحامون:الفع  الثاني:

المتضمن تنظيم  5350اكتوبع  56المدرخ في   50/37 رقم القانونبموجب  المحاماةنظم المشرع  الجزائعي مهنة 
ق وحفظ حقوق الدفا  وتساهم في تحقي ةؤاتعمل على حم مهنة حعة مستقلة، المحاماة فإنّ منه  5، وربقا للمادة المحاماةمهنة 

 .القانون العدالة واحترام مبدأ سيادة

 ة:ااملتحاق بمهنة المحالإ-أول

الحصول  المحاماةؤشرترط للالتحاق بمهنة  هفإنّ  ،المحاماةالمنظم لمهنة  50/37 القانونمن  05و 05ربقا لنص المادة 
ما لم ؤكن  ،محامي ؤتخذ صفة أنشخص  يل يمكن لأ هأنالتربص على  ومتابعة، المحاماةعلى شهادة الكفاءة لمهنة 
 العقوبات. قانونالمنصوص عليها في  تحال الصفةنإتحت رائلة العقوبات المقعرة لجعيمة  ،مسجلا في جدول المحامين

 :ةاامالمح هنةلم الكفاءة شهادة-5

 ،لتكوؤن المحامين تنشرأ مدارس جهوؤة هفإنّ  ،الذكع السال  50/37 القانونمن  06و 00ربقا لنص المادتين 
 الإلتحاقوؤتم  ،دد تنظيمها وكيفيات سيرها عن رعؤق التنظيمويح ،المحاماةشحين لشرهادة الكفاءة لمهنة وتحضير المتر 

سية مع ؤكون جزائعي الجن أنعن رعؤق مسابقة ؤشرترط في كل مترشح  المحاماةبالتكوؤن للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة 
ؤكون متمتعا  أنو  ،لها شهادة معادلة أوفي الحقوق  ليسانسؤكون حائزا على شهادة  أنو  ،القضائيةيات الإتفاق معاعاة

تسمح  أنو  داب العامة،الآبالشرعف و  ؤكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة إلّ و  ،المدنيةو  بحقوقه السياسية
 .حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة
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قصد الحصول على شهادة الكفاءة  ،سنةنا مدته ؤتكو  المحاماةبمهنة  الإلتحاق هذا وؤتابع الناجحون في مسابقة
 الإلتحاق يحدد كيفية 5351ع ؤاؤن 51المدرخ في  51/58 من المعسوم التنفيذي رقم 6، ربقا لنص المادة المحاماةلمهنة 

 .المحاماةبالتكوؤن للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة 

من شهادة الكفاءة لمهنة  الأشخاصمن  موعةمج 50/37 القانونمن  01 وقد اعفى المشرع  ربقا لنص المادة
في  دولةدكتوراه  أو، وحائزي شهادة دكتوراه الأقلعلى  سنوات من الممارسة 53الذؤن لهم اقدمية  قضاة، وهم الالمحاماة
سنوات على  53 ما ؤعادلها الممارسون لمدة أوكليات الحقوق الحائزون على شهادة الماجستير في الحقوق   اساتذه ،القانون
 .الأقل

 التربص:-5

 53 باستثناء القضاة الذؤن لهم أقدمية هفإنّ  ،المحاماةالمنظم لمهنة  50/37 القانونمن  06 ربقا لنص المادة
والمعفون  المحاماةي شهادة الكفاءة لمهنة ؤتابع حامل ،القانونفي  دكتوراه دولة أووحاملي شهادة الدكتوراه  الأقلسنوات على 

 ، من رعف مجلس المنظمة وؤسجلون بعد ذلك في قائمةالتربص ةؤانه ؤتوج بتسليم شهادة نايا مدته سنتناتعبصا ميد ،منها
 محامي متربص. ، وعند تارؤخ آداء اليمين يحملون صفةالتربص

 مهام ووظائ  المحامي: -ثانيا

ومساعداتهم وؤتولى  الأرعافؤقوم المحامي بتمثيل  ،المحاماةالمنظم لمهنة   50/37 رقم القانونمن  6و 1 وادربقا الم
لاف ويجوز للمحامي ما لم ؤقضي التشرعؤع الساري المفعول بخ ية،القانونستشرارات الإالدفا  عنهم كما ؤقدم لهم النصائح و 

 ول سيما: المهنةذلك القيام بكل اجعاء تقتضيه 

  ات اللازمة.جعاءالإتدبير والتدخل في كل الاتخاذ كل  -

 القيام بكل رعن. -

  الإبعاء.دفع وقبض كل مبلغ مع  -

ولهذا الغعض يجوز له  ،القضائية الأحكامالسعي لتنفيذ وكذا  ،عتراف بحقالإ أوء ؤتعلق بالتنازل القيام بكل اجعا -
 لذلك. والشركليات الضعورؤة الإجعاءاتالقيام بكل 
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 حقوق المحامي: -ثالثا

 من الحقوق اقعها المشرع  يمكن تلخيصها فيما ؤلي: ؤتمتع المحامي بمجموعة

لعلاقاته ذات  ة التامةؤالفاته ومعاسلاته والحمسعؤة م ضمان، و تعاب مقابل الخدمات التي ؤقدمها للمتقاضيالأ -
كما ؤتمتع  ،مكتب المحامي سيما من الحجز والتفتيش حعمة إنتهاكفلا يمكن مكتبه  وحعمة ،الطابع السعي مع موكليه

من  566 ا وفق المادةؤعاقب عليهو القاضي  ةنااثناء ممارسته لمهنته مماثله إه المحامي ةناهوتعتبر إ ستقلالية،الإو  ةنالحصبا
 .العقوبات قانون

 عيحاته ومحعراته في ارار المناقشرة والمعافعة في الجلسة.محامي بسبب افعاله وتص يمكن متابعةل -

 ؤعفض موكل. أوؤقبل  أنيجوز له -

 مناء الضبط:مستخدمي أ الفع  الثالث:

 القانونؤتضمن  5338دؤسمبر  56المدرخ في  38/636 لمعسوم التنفيذيتخضع هذه الفئة في تنظيمها ل
 .القضائيةت الضبط للجهات ناأمّاي الخاص بمستخدمي الأساس

 إلىه لإضافويمكنهم با القضائيةت الضبط مهامهم لد  الجهات ناأمّاي يمارس مستخدم هفإنّ منه  5 وربقا للمادة
 الأعلىومصالح المجلس  ،لها التابعة العموميةالعدل والمدسسات  المعكزؤة لوزارة الإدارةمهامهم على مستو   ذلك ممارسة
 التابعين لها. القضائية ت اشعاف رؤسائهم السلميين، والقضاة رؤساء الجهةتح هم حسب الحالة،وؤباشعون مهام ،للقضاء

 سلاك:إلّ صنفين من  إلىت الضبط ناأمّاوؤنقسم مستخدم 

: رتبتكون هذا السلك من ثلاث ؤ ،الذكع المعسوم السال من  07 ، وربقا للمادةمناء اقسام الضبطسلك أ-
 .الأولمين قسم الضبط العئيسي ، رتبة أمين قسم ضبط رئيسي، رتبة أمين قسم ضبطرتبة أ

، رتبة بالضبط ةنأمّا، رتبة عون ربع رتب: وؤتكون هذا السلك من أمناء الضبط فهو سلك أالثانيالصن   أمّا-
 مين ضبط رئيسي.، رتبة أمين ضبط، رتبة أمين ضبطن أأو مع

 .38/636 من المعسوم 66 68 67 63 06 08الضبط: المواد  تناأمّامهام مستخدمي *

توكل له مهام  أنكما يمكن لتصني  المستخدم   هي تابعةو  ،القانونمهام اقعها  ت الضبط عدةناأمّالمستخدمي 
 ت الضبط فيما ؤلي:ناأمّايمكن اجمال اهم مهام مستخدمي و  ،ليه وعموماوخاصة بالسلك الذي ؤنتمي إ إضافية أخع 

السهع على حسن و  ،دائها، والمساهمة في تحسين آللمصالح والوسائل التي ؤعمل ها الإداريممارسه مهام التسيير -
 الإجعاءات الجلسات ومتابعةمسك سجل  ،حضور الجلسات والتحقيقاتو  ،متابعتها ضمانو  القضائيةمسك الملفات 
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بالبحث في  سيما ما تعلق ائيةالإجع عمال إلّ في مجال  ، مساعدة القضاةتيااالجن ، تحضير جلسات محكمةالقضائية
مع القاضي بعد  القضائيةوالقعارات  الأحكام وكذا معاجعة الصادرة، الأحكامووقائع القعارات و  الوثائق، وتحعؤع الدباجة

 رقنها.

 القضائي. الأرشي والقعارات وحفظ وتسيير  الأحكاموحفظ اصول  ،القضائيةبالوثائق  الحتفاظ-

 المحضعون القضائيون:الفع  العابع:

ع المحض مهنةؤتضمن تنظيم  5336 فبراؤع 53المدرخ في  36/30 رقم القانونالمحضع القضائي  مهنةؤنظم 
ع القضائي المحض بمهنة الإلتحاقيحدد شعوط  5336 فبراؤع 55المدرخ في  36/77 وكذا المعسوم التنفيذي رقم ،القضائي

تعاب يحدد أ 5336 فبراؤع 55درخ في الم 36/77 وكذا المعسوم التنفيذي ،دؤبي وقواعد تنظيمهاوممارستها ونظامها التأ
 المحضع القضائي.

:" ضابط عمومي مفوض المحضع القضائي فإنّ ، المحضع القضائي المنظم لمهنة 36/30 القانونمن  6ربقا للمادة 
ؤكون المكتب خاضعا  أن"، على ؤتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسدوليته من قبل السلطة العمومية

 يالإقليم الإختصاص دائعة إلىلكل مكتب  يالإقليم الإختصاصتدد ويم تحدد عن رعؤق التنظيم، يس خاصةؤالشرعوط ومق
 إنشراءتم وؤ ،تواجد مكتبه كانلم ةون مكتب المحضع القضائي تحت رقابة وكيل الجمهورؤوؤك ،له للمجلس القضائي التابع
 36/30 القانونمن  6و 0و 5للمحضعؤن القضائيين بموجب قعار من وزؤع العدل ربقا للمواد  والغاء المكاتب العمومية

 الذكع. السال 

 المحضع القضائي: بمهنة الإلتحاق-أول

، بعد المحضع القضائي المهنية لمهنةلتحاق بالتكوؤن للحصول على شهادة الكفاءة لال تنظم وزارة العدل مسابقة
ؤشرمل  ،سنة ا لمدةتكوؤن بالمهنة الإلتحاق سابقةالناجحون في م بعدها يتابع، لللمحضعؤن القضائيين استشرارة الغعفة الورنية

 أوتكوؤن لد  مدسسات التكوؤن التابعة لوزارة العدل وؤتم ال ،اشهع 53 لمدة وتكوؤن تطبيقي ،شهعؤنلمدة تكوؤن نظعي 
ي والتطبيقي ليتوج التكوؤن النظع  ةؤاتقييم نه إلىويخضع المتربصون بينها وبين الغعفة،  لإتفاقبا أخع في مدسسات ومعاهد 

المهنية لمهنة المحضع القضائي  الكفاءةشهادة وؤتم تعيين حائزي  ،العدل وزارةتسلمها  بالنجاح بشرهادة الكفاءة المهنية،
، المعدل 5336فبراؤع  55المدرخ في  77-36)أنظع المعسوم التنفيذي وزؤع العدل. فتهم محضعؤن قضائيين بقعار منبص

الذي يحدد شعوط اللتحاق بمهنة المحضع القضائي  5358مارس  1المدرخ في  81-58والمتمم بالمعسوم التنفيذي 
 (.5358رس ما 7المدرخة في  51وممارستها ونظامها التأدؤبي وقواعد تنظيمها، الجعؤدة العسمية العدد 
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ما لمحضع القضائي ضع القضائي في المترشح لمسابقة االمح المنظم لمهنة 36/30 القانونمن  6 للمادةوؤشرترط ربقا 
 :ؤلي

 ،الأقلعلى  سنة 51بلوغ سن و  ،ما ؤعادلها أوفي الحقوق  ليسانسشهادة حيازه و  التمتع بالجنسية الجزائعؤة،-
 .المهنة والتمتع بشرعوط الكفاءة البدنية الضعورؤة لممارسة والسياسية، المدنيةالتمتع بالحقوق و 

من المعسوم  0 المادةؤشرترط كذلك بموجب  هفإنّ  36/30 القانونمن  6 زياده على الشرعوط المحددة بموجب المادة
الشرعوط  ،هادؤبي وقواعد تنظيمع القضائي وممارستها ونظامها التأالمحض بمهنة الإلتحاقالمحدد لشرعوط  36/77 التنفيذي رقم

 : الآتية

ؤكون قد حكم عليه   وألّ  جنحة باستثناء الجعائم غير العمدؤة، أوة ؤاجل جنؤكون قد حكم على المترشح من أ ألّ 
 الدولةعون  أومحاميا شطب اسمه  أوؤكون ضابطا عموميا وقع عزله  وألّ  ،فلاس ولم ؤعد اعتبارهإلّ جل جنحه كمسير من أ
 نهائي. دؤبيجعاء تأعزل بمقتضى إ

 مهام المحضع القضائي:-ثانيا

المتضمن تنظيم  36  36/30 القانونمن  56 ،50 ،55صت عليها المواد مهام ن ةؤتولى المحضع القضائي عدّ 
 ما ؤلي:، ويمكن إجمالها فيالقضائي مهنة المحضع

 ين والتنظيمات.قوانت التي تنص عليها الناعلاالتبليغ العقود والسندات و  -

 ت ما عدا المجال الجزائي.إلّ في جميع المج الصادرة القضائيةوالقعارات  الأحكامو  وامعإلّ تنفيذ  -

 قضائيا. أوالقيام بتحصيل الدؤون المستحقه وديا  -

 .هأؤبداء ر ذارات بناء على أمع قضائي دون إأن أواستجوابات  أونات ؤاالقيام بمع -

تلقي  أوذارات دون استجواب نإ أو بحتة، نات مادؤةؤاللقيام بمع ،من الخصوم لتماسبإ أوتدابه قضائيا نإيمكن  -
 .الأرعافتصعيحات بناء على رلب 

 .القضائيةلد  الجهات  ،يام بالخدمةؤسخع للق أوؤستدعى  أنيمكن  -

 حقوق المحضع القضائي:-ثالثا

 القانونمن  07و 06و 56و 7من الحقوق في اداء مهامه نصت عليها المواد  ؤتمتع المحضع القضائي بمجموعة
 ويمكن اجمالها فيما ؤلي: ،القضائي المتضمن تنظيم مهنة المحضع 36/30

 الوثائق المودعه فيه.... زحج أوسيما من التفتيش  يةالقانون ةؤامكتبه حيث ؤتمتع مكتبه بالحم حعمة -
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 القضائي خلال تأدؤةالقوه على المحضع  أوعتداء بالعن  إلّ  أوة أنهإلّ شخصه بحيث ؤعاقب على  حعمة -
 مهامه.

 .ة، حيث ؤتقاضى المحضع القضائي أتعابا عن خدماته مباشعة من زبائنه حسب التععؤ  العسميةجع الأ -

 الموثقون:الخامس: الفع 

الموثق  مهنةالمتضمن تنظيم  5336 فبراؤع 53المدرخ في  36/35 القانونالتوثيق في التشرعؤع الجزائعي  نظم مهنةؤ
المدرخ  38/565 الذي ؤعدل وؤتمم المعسوم التنفيذي رقم 5358مارس  1المدرخ في   58/86 وكذا المعسوم التنفيذي رقم

تنظيمها، وكذا المعسوم التنفيذي ارستها ونظامها التأدؤبي وقواعد الموثق ومم بمهنة الإلتحاقيحدد شعوط  5338غشرت  0في 
 تعاب الموثق.يحدد أ 5338غشرت  0المدرخ في  38/560 رقم

ثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة ؤعد المو  ،الموثق هنةالمنظم لم 36/35 القانونمن  0 وربقا للمادة
إعطائها هذه  الأشخاصوكذا العقود التي ؤعغب  الصبغه العسمية، القانونؤتولى تحعؤع العقود التي ؤشرترط فيها  العمومية،
 .الصبغة

 بمهنة الموثق: الإلتحاق-أول

 الغعفة المهنية للتوثيق بعد استشرارة الكفاءة شهادةللالتحاق بالتكوؤن للحصول على  مسابقةالعدل  وزارةتنظم 
ؤشرترط في كل مترشح  هفإنّ التوثيق  هنةالمنظم لم 36/35 القانونمن  6 للمادةوربقا  أنللموثقين في هذا الشر الورنية
 :من الشرعوط تتمثل فيما ؤلي مجموعة مسابقةلل

 .التمتع بالجنسية الجزائعؤة-

 .لها معادلة شهادة أوفي الحقوق  ليسانسا شهادةحيازه -

 .الأقلعلى  سنة 51بلوغ  -

 .والسياسية المدنيةالتمتع بالحقوق  -

 .المهنةلممارسه  ضعورؤةال البدنية الكفاءةالتمتع بشرعط  -

ؤتابع بعدها  هفإنّ  ،الموثق وممارستها بمهنة الإلتحاقشرعوط لالمحدد  58/86 من المعسوم التنفيذي 6 للمادةوربقا 
مكاتب الموثقين  حديا بأأنا ميدؤشرمل تكوؤن ة،واحد سنةمدته  متخصصاا تكوؤن لمهنةبا الإلتحاق مسابقةالناجحون في 

التكوؤن ؤتضمن دروسا  فإنّ مكعر من نفس المعسوم  1و 1 للمادةوربقا  ،أننظعيا مدته شهع ا وتكوؤن ،اشهع 53مدته 
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 الغعفة بعد استشرارة الأختامبقعار من وزؤع العدل حافظ  لمهنةيحدد بعنامج التكوؤن للالتحاق با تطبيقية، إلّ واعم ومحاضعات
 العدل. وزارةالموثق تسلمها  هنةلم المهنية الكفاءة شهادةللموثقين. ليتوج بعدها التكوؤن في الحصول على  الورنية

للتوثيق وتلغى بموجب قعار  تنشرأ المكاتب العمومية هفإنّ التوثيق  هنةالمنظم لم 36/35 القانونمن  5 للمادة وربقا
 يةالقانون ةؤاللتوثيق بالحم ، كما تتمتع المكاتب العموميةكامل التراب الورني  إلى يالإقليممن وزؤع العدل ويمتد اختصاصها 

 ،57 ،6حتى ؤددي مهامه على اكمل وجه ربقا للمواد  القانونللموثق العدؤد من الحقوق قعرها  أن، كما القانونوفق 
 ذكع.السال  ال 36/35 القانونمن  65

 جمالها فيما ؤلي:ويمكن إمهام الموثق: وللموثق عدة مهام منورة به،  -ثانيا

 ونشرع وشهع. نلها من تسجيل واعلا اللازمة لإجعاءاتدا  والقيام باؤتحعؤع العقود وتسليمها للا -

 مستخعجات. أو عادؤة أو ت تنفيذؤةكانود التي يحعرها سواء  تسليم نسخ عن العق -

 م وحقوقهم.التزاماتهوتقديم النصح للارعاف واعلامهم بمد   التأكد من صحة العقود الموثقة، -

 كلما رلب منه ذلك.  يةالقانونستشرارات الإتقديم  -

 .القانونعقد ؤطلب منه وفق  أيمتنا  عن تحعؤع إلّ الحفاظ على السع المهني وعدم  -

 .قانونرشي  التوثيقي وتسييره وفقا للالأحفظ  -

 دة:ؤاالبيع بالمز  محافظو -الفع  السادس

وؤنظم هذه  ،وبيعها في المزاد العلني لمادؤةشياء االأيا ؤكل  بتقدؤع المنقولت و ومعونا عم دةؤاؤعد محافظ البيع بالمز 
 6و 0و 5لمواد دة، وربقا لؤامحافظ البيع بالمز  مهنةالمتضمن تنظيم  5356ت أو  0المدرخ في  56/37رقم  القانون المهنة
وؤعد محافظ  دةؤالمحافظ البيع بالمز  الورنية الغعفة ، بعد استشرارةوتلغى مكاتب بموجب قعار صادر عن وزؤع العدل تنشرأ هفإنّ 

 ،ؤتولى تسيير مكتبه العمومي لحسابه الخاص وتحت مسدوليته العمومية السلطةضابط عمومي مفوض من قبل  دةؤاالبيع بالمز 
 دائعة إلى دةؤالمكتب محافظ البيع بالمز  يالإقليم الإختصاصتواجده ويمتد  كانلم مهورؤةوكيل الج رقابةوؤوضع مكتبه تحت 

 اختصاص المجلس القضائي التابع له.
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 وزارةوتنظم  دة،ؤامحافظ البيع بالمز  هنةلم المهنية الكفاءة شهادةتحدث  هفإنّ  ،القانونمن نفس  8 للمادة وربقا
وقد  دةؤالمحافظي البيع بالمز  الورنية الغعفة استشرارةبعد  ،شرهادةللحصول على هذه ال للالتحاق بالتكوؤن مسابقةالعدل 
 :تيالآوهي ك دة،ؤامحافظ البيع بالمز  مهنة سابقةبم الإلتحاقشعوط  القانونمن نفس  6 المادةحددت 

 .زائعؤةالج التمتع بالجنسية-

 .معادلة شهادة أو تصادؤةالإق أو العلوم التجارؤة أوفي الحقوق  ليسانسال شهادةحيازه  -

 .الأقلعلى  سنة 51بلوغ سن  -

 ولم ؤعد اعتباره. ير العمدؤةباستثناء الجعائم غ ،جنحة أو ةؤاجن جلؤكون قد حكم عليه من أ وألّ  -

 .والسياسية المدنيةالتمتع بالحقوق  -

 :تيالآوهي ك 56/37 القانونمن  55 للمادةربقا  مهامه دةؤاؤتولى محافظ البيع في المز 

 .المادؤةالمنقوله  الأموالتقييم المنقولت و  -

 .المادؤة المنقولة الأموالللمنقولت و  نيلالتقييم والبيع بالمزاد الع -

 .المادؤة للمتأخعؤن عن دفع الضعؤبة المنقولة الأموالبيع المنقولت و  -

  ؤقضي بخلاف ذلك.قانونيما لم ؤوجد نص  الخاضعة للتصفية،المدسسات  أموالبيع  -

 في المزاد العلني ربقا للتشرعؤع المعمول به. المحجوزةبيع المنقولت  -

 ستشرارات في حدود اختصاصه.تقديم ا -

 الإداراةبطلب من  ،ار وبالبيو  بالمزاد العلنييجلإبا المتعلقةدات ؤاالقيام بالمز  دةؤاكما يمكن محافظ البيع بالمز 
 .والضباط العموميين الخاصةو  العموميةوالمدسسات 

 الخبراء: -الفع  السابع

ة كالطب والهندس  محددةت الفي مج خاصة ومععفة فنيةة ؤالهم در  القضائية جهزةالأشخاص غير موظفين في وهم أ
بتعيينهم نص عليها المعسوم التنفيذي  خاصةويخضعون لشرعوط  ،معنوؤين أوشخاصا ربيعيين وا أكانآخعه سواء   إلى والمالية
د حقوقهم ، كما يحديحدد شعوط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته 5661اكتوبع  53المدرخ في  61/053 رقم

 بالخبرة المتعلقة الأحكامتضمن  ق إ م إمن  561حتى  551في المواد  برةكما خصص المشرع  قسما خاصا للخوواجباتهم،
 . القضائية
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ثم  ،هأنداريا بشرلمختص اقليميا الذي يجعي تحقيقا إالنائب العام ا إلىبعد تقديم الطلب  الخبير هذه الصفةويحمل 
لقاضي تعيين خبير والتي ؤصادق عليها وزؤع العدل. ويجوز ل ،الخبراء رئيس المجلس القضائي من أجل إعداد قائمة إلىيحوله 

القعار  أووؤتعين على الخبير بعد توصله بالحكم  ،ما لم ؤعفى باتفاق الخصوم يةالقانوناليمين  من خارج القائمة بعد تأدؤة
الشرفوي ضمن الميعاد الذي حدده الحكم  أو تقعؤعه الكتابي ود ؤ أن، و خيرتأعيينه في مهمته القيام ها دون القاضي بت

 القاضي بتعيينه.

 المترجمون:-الفع  الثامن

، ويمتد اختصاص مكاتب يمارسها لحسابه الخاص وتحت مسدوليته حعة مهنة -العسمي أنالترجم-المترجم مهنةتعد 
اذا ما  خاصة القضائيةهاز القضاء وبالجهات ما ؤعتبط عمل المترجم بجكثيرة  أنحيكامل التراب الورني. وفي أ  إلى الترجمة

المترجم  مهنةؤتضمن تنظيم  5661مارس  55المدرخ في  61/50 الأمع المهنةوؤنظم هذه  ،قضائيا دعت الحاجة للترجمة
المترجم  بمهنة الإلتحاقيحدد شعوط  5661دؤسمبر  58المدرخ في  61/606 وكذا المعسوم التنفيذي رقم ،العسمي أنوالترجم
 وسير اجهزتها. المهنةضباري وقواعد تنظيم نإلّ العسمي وممارستها ونظامها  أنوالترجم

 :القضائية الشرعرةضباط -الفع  التاسع

 ،مهورؤةوالموظفين المدهلين وؤقوم بتسييرها وكيل الج أنعو إلّ والضباط و  القضائية من رعفي القضاة الشرعرةتمارس 
 المادةتحدد  ،لذات المجلس بعةتهام التاإلّ  عليها النائب العام وتعاقبها غعفةشعاف لّ اختصاص مجلس ؤقوم بإ دائعةوفي كل 
 .القضائية الشرعرةالفئات التي تتمتع بالصفه ضابط  الجزائية الإجعاءات قانونمن  51

 الوسيط القضائي:-الفع  العاشع

 أن، ددةؤستطيع كل شخص توافعت فيه شعوط المح هفإنّ  ةالإدارؤو  المدنية جعاءاتلإ قانونمن  668 للمادةربقا 
 إجعاءات قانونمن  5331حتى  666قع المشرع  في المواد ، وقد أ  قوائم الوسطاء القضائيينأحدؤطلب التسجيل اسمه في 

 36/533 تعيين الوسيط القضائي بموجب المعسوم التنفيذي رقم كيفيةقع  بالوسارة، كما أ المتعلقة الأحكام ةالإدارؤو  المدنية
 الأشخاصوؤتم اختيار الوسيط القضائي من بين  ائي،والمحدد لكيفيات تعيين الوسيط القض 5336مارس  53المدرخ في 

يختار  أن، كما يمكن يةالإجتماعتهم كانم إلىبالنظع  ،على حل النزاعات وتسوؤتها والقدرة الكفاءةو  المعترف لهم بالنزاهة
 في نو  معين من النزاعات. ، تدهلهم لتولي الوسارةتخصص شهادةالمتحصلين على  الأشخاصمن بين 
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 التنظيم الهيكلي للنظام القضائي الجزائري:الثالث: المطلب

تنظيم القضائي الجزائعي ؤشرمل ال فإنّ  ،المتعلق بالتنظيم القضائي 55/53 العضوي القانونمن  5 المادةربقا لنص 
 :الآتيعلى النحو  حدا،كل نظام قضائي على   تناولالتناز ، سن محكمةو  الإداريالنظام القضائي العادي والنظام القضائي 

 جهات القضاء العادي: -الفع  الأول

النظام القضائي العادي  فإنّ  ،تعلق بالتنظيم القضائيالم 55/53 العضوي القانونمن  0 المادةنص  إلىلعجو  با
 والمحاكم. القضائيةالعليا والمجالس  كمةؤشرمل المح

 المحاكم: -أول

 المادةللتقاضي، كما ععفت  الأولى الدرجةتعتبر  كمةالمح فإنّ ، 55/53 العضوي القانونمن  56 للمادةربقا 
ضا أؤالعام وتتشركل من اقسام يمكن  الإختصاصذات  القضائية الجهةهي  كمةتعد المح :"بقولها كمةالمح ق إ م إمن  05
 والعقارؤة يةالإجتماعو  والتجارؤة والبحعؤة المدنيةل سيما  القضايافي جميع  كمةتفصل المح متخصصةتتشركل من اقطاب  أن
 .والتي تختص ها اقليمية" الأسعة شدون يااوقض

في  موجودةغلب المنازعات وهي تععض عليها أ قضائية جهةل أو ا نهلأ ،الهعم القضائي قاعدة كمةوعليه تعد المح
التي  القضاياوهي تفصل في جميع  الإبتدائية القضائية الجهةكل مجلس قضائي جزائعي تشركل بالنسبه له   الإختصاص دائعة

 ما استثني بنص. إلّ تها ؤول يخعج عن ول هاتدخل ضمن اختصاص

نائب و  ،كمةالحكم وهم رئيس المح قضاةمن  55/53العضوي  القانونمن  53 للمادةربقا  كمةتشركل المح
بالنسبه اكثع  أوقاضي تطبيق العقوبات و  ،اكثع أواث إلأحدقاضي و  ،اكثع أوقاضي التحقيق و  وقضاة، ،كمةرئيس المح

 مساعدؤن. جمهورؤةوكلاء ، و مهورؤةفهم وكيل الج العامة النيابة قضاةعن  أمّا، لمحاكم مقع المجلس القضائي

قسم  ،قسم الجنح ،القسم المدني :الآتيةسام قالأ، 55/53 القانونمن  55 للمادةربقا  كمةتشرمل المح
 ،القسم البحعي ،القسم العقاري ،يالإجتماعوالقسم  ،اثلأحداقسم  ،الأسعةقسم شدون  ،ستعجاليالإالقسم  ،المخالفات

  .القسم التجاري

، فعو  إلىتقسيمها  أوسام قالأتقليص عدد  مهورؤةوكيل الج أيبعد استطلا  ر  كمةيمكن لعئيس المح هأنغير 
متخصصة تحدد تشركيلتها في  قضائيةقطابا ضا أأؤ كمةتضم المح أن، هذا ويمكن وحجم النشراط القضائي حسب اهمية
 لها. النص المنشرئ

 على خلاف ذلك. القانونبقاض فعد ما لم ؤنص  كمةوتفصل المح ،تخصصاتهمقضاة حسب  كمةؤعأس اقسام المح
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 المجالس القضائية:-ثانيا

 المختصة القضائية الجهةهو  المجلس القضائي فإنّ  ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمن  06 المادةقتضى بم
كما ،وصفها خارئ  كانحتى ولو   ،وفي جميع المواد الأولى الدرجةمحاكم في الصادرة عن  الأحكامبالفصل في استئناف 

استئناف  جهةؤعد المجلس القضائي  :"هأنتعلق بالتنظيم القضائي على الم 55/53العضوي  القانونمن  56 المادةنصت 
 ."قانوناالمنصوص عليها  الأخع  الحالتعن المحاكم وفي  الصادرةللاحكام 

 ،وهم رئيس المجلس القضائي ،الحكم قضاةتشركل المجلس القضائي من ؤ 55/53 القانونمن  56 للمادة وربقا
 قضاةعن  أمّان، مستشرارؤو  ،رؤساء الغعفو  ،وحجم النشراط القضائي ، حسب أهميةتضاء نائبي العئيسالإقعند  أونائب و 

 تتشركل من نائب عام ونواب عامين مساعدؤن. العامة النيابة

 الغعفة ،المدنية الغعفة :الآتيةالغعف  53 55العضوي  القانونمن  51 للمادةوؤشرمل المجلس القضائي ربقا 
 الغعفة العقارؤة، الغعفة ،يةالإجتماع الغعفة ،اثإلأحد ، غعفةالأسعةشدون  غعفة ستعجالية،الإ الغعفة ،تهامالإ ، غعفةيةزائالج

النائب العام  أييمكن لعئيس المجلس القضائي بعد استطلا  ر  هأنغير  ،تطبيق العقوبات التجارؤة، غعفة الغعفة البحعؤة،
 المععوضة القضايافي  ، تفصل كل غعفةوحجم النشراط القضائي هميةاقسام حسب أ إلىتقسيمها  أوتقليص عدد الغعف 
 على خلاف ذلك. القانونعليها ما لم ؤنص 

 القانونمن  57 للمادةربقا  ،على خلاف ذلك قانونما لم ؤنص  يةجماع ؤفصل عن مجلس القضائي بتشركيلة
 .55/53العضوي 

 المحكمة العليا: -ثالثا

العليا وعملها  كمةيحدد تنظيم المح 5355ؤوليو  56المدرخ في  55/55 العضوي رقم القانونمن  0 للمادةربقا 
تمارس  ،القانونفي  ددةالمح الحالتموضو  في  محكمةتكون  أنويمكن  قانون محكمةالعليا  كمةالمح فإنّ  ،واختصاصاتها

واحترامها للاشكال  قانونمن حيث تطبيقها السليم لل القضائيةوالقعارات  الأحكامو  وامعالأعلى  عقابةالعليا ال كمةالمح
 .الإجعاءاتوقواعد 

ا تنظع أنه أي ،قانون محكمةموضو  بل  محكمةا ليست نهلأ ،للتقاضي درجة ثالثةالعليا ل تعتبر  كمةوعليه والمح
 وحسب. قانونلل القضائية الأحكام في مد  مطابقة

سام الإقرؤساء و  ،رؤساء الغعفو  ،نائب العئيس ،الأولوهم العئيس  :الحكم قضاةالعليا من  كمةتتشركل المح 
من  8 للمادةوهذا ربقا  ،والمحامون العامون ،والنائب العام المساعد ،هم النائب العام العامة النيابة قضاة أمّا، والمستشرارون
 .السال  الذكع 55/55 العضوي القانون
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 غعفة العقارؤة، الغعفة، المدنية الغعفة :الآتيةالعليا تشرمل الغعف  كمةالمح فإنّ  القانونمن نفس  50 للمادةوربقا 
ويمكن  ،ح والمخالفاتغعفة الجن الجنائية، الغعفة ،يةالإجتماع الغعفة التجارؤة والبحعؤة، الغعفةو  ،والموارؤث الأسعةشدون 

وحجم النشراط  قسام حسب أهميةأ إلىالنائب العام تقسيم الغعف  أيالعليا بعد استطلا  ر  محكمةلل الأولعئيس لل
 القضائي.

 الأوليحدد العئيس  ،الأقلعلى  قضاة العليا بتشركيلة جماعية من ثلاثة كمةهذا وتفصل غعف واقسام المح
 سنةكل   ةؤامع عند بدسام بموجب أالإقعلى الغعف و  قضاةالنائب العام توزؤع ال أيالعليا بعد استطلا  ر  محكمةلل

 .قضائية

 الجهات القضائية المتخصصة:-رابعا

 القضائيةالمشرع  الجزائعي قد قسم الجهات  فإنّ  55/53العضوي  القانونمن  58و 57و 56المواد  إلىبالعجو  
 .تخصصةوالمحاكم الم العسكعؤة، القضائيةالجهات  ،تيااالجن محكمةجهات وهي  0 إلى تخصصةالم

 ت:ياامحكمة الجن-5

ت يااجن محكمةتوجد في مقع كل مجلس قضائي  :"قولهاب 55/53العضوي  القانونمن  56 المادة تقضي 
 ."تحدد اختصاصاتهما وتشركيلاتهما وسيرهما بموجب التشرعؤع الساري المفعول ت استئنافية،يااجن محكمةو  ابتدائية

 رقم الأمعؤعدل وؤتمم  5357مارس  57المدرخ في  57/37 العضوي القانونمن  568 المادةوبالعجو  لنص 
ت يااجن محكمةو  ابتدائيةت يااجن محكمةؤوجد بمقع كل مجلس قضائي  هفإنّ  الجزائية، الإجعاءات قانونوالمتضمن  66/11

 ت وكذا الجنح والمخالفات المعتبطه ها.ياانبالج فعال الموصوفةالأبالفصل في  ناتختص استئنافية،

 ،تهامالإ غعفةعليها في قعار نهائي من  المحال الأولىفعال المذكوره في الفقعه إلّ في  الإبتدائيةت ياانالج محكمةتنظع 
من  515 المادة. كما تنص ستئنافيةالإت يااالجن محكمة أمامللاستئناف  قابلة الإبتدائيةت يااالجن محكمةوتكون احكام 

يجوز  هأنجلساتها بمقع المجلس القضائي غير  فيةالإستئنات يااالجن محكمةو  الإبتدائيةت يااالجن محكمةتعقد  بأنه القانوننفس 
 دائعة إلىويمتد اختصاصها المحلي  لوذلك بقعار من وزؤع العد ،الإختصاص دائعةخع من آ كانم أيتنعقد في  أنلها 

 خارجه بموجب نص خاص. إلىد يمت أن، ويمكن اختصاص المجلس

 الإبتدائيةت يااالجن محكمةتتشركل  نية، بأالثانو  الأولىفي فقعاتها  57/37 القانونمن  518 المادةفي حين تنص 
 محكمةكما تتشركل   ،محلفين ةربعومن قاضيين مساعدؤن وأ ،ارئيس ،الأقلمستشرار بالمجلس القضائي على  قاض بعتبة من
 ،محلفين ةومن قاضيين مساعدؤن واربع ا،رئيس الأقلعلى  غعفة بالمجلس القضائيرئيس  من قاض بعتبة فيةالإستئنات يااالجن
رهاب والمخدرات لإبا المتعلقةت يااالجنعند الفصل في  ،فيةالإستئنات يااالجن محكمةو  الإبتدائيةت يااالجن محكمةتتشركل و 

 فقط. قضاةوالتهعؤب من ال
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 الجهات القضائية العسكعؤة:-5

المدنيين  حتى أو الشربه عسكعؤين، أوالتي ؤعتكبها العسكعؤون  لجعائم العسكعؤةتنظع في ا جزائية قضائية جهةوهي 
 ابتدائية ت تصدر بصفةكانالمحاكم العسكعؤة  م اواحك ا عسكعؤة،بأنه بعض الجعائم الموصوفة أو داخل المدسسات العسكعؤة،
ابعؤل  55المدرخ في  75/58 الأمعمن  563حتى  576للمواد  ربقا العليا كمةالمح أمام ونهائية وؤطعن فيها بالنقض

وتماشيا مع مقتضياته المدكدة على مبدأ التقاضي على درجتين  5356 سنةبعد التعدؤل الدستوري ل هأنغير  5675
 .، وؤوجد مقع المحاكم العسكعؤة في مقار النواحي العسكعؤةستئنافلال اصبحت قابلة

 :تخصصةالمحاكم الم-0

تفصل في المنازعات  يمكن أن ؤضم المجلس القضائي محاكم متخصصة هفإنّ  55/53 القانونمن  58 للمادةربقا 
 .ذات الطابع التجاري والعقاري والعمالي

المشرع  الجزائعي قد نظم  أننجد  ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونتضمن الم 55/50 رقم القانونوبالعجو  إلى 
 .7مكعر  106 المادةمكعر حتى  106في المواد  تخصصةالم التجارؤة كمةاحكام المح

 قسام تحت رئاسة قاض وبمساعدة أربعةمن أ 5مكعر  106 للمادة ربقا تخصصةالم التجارؤة كمةتتشركل المح
 ددةوالذؤن يختارون وفقا للشرعوط والكيفيات المح ،ليو اتد أيوؤكون لهم ر  ،التجارؤةبالمسائل  ة واسعةؤاممن لهم در  ،مساعدؤن

 عن رعؤق التنظيم.

ع ؤتم اكث أوغياب مساعدؤن اثنين  ، وفي حالالمساعدؤن أحداب في حال غي بصفة صحيحة كمةتنعقد المح
 قاضيين. أو استخلافهم على التوالي بقاض

المجلس القضائي وفقا  أمامبحكم قابل للاستئناف  تخصصةالم التجارؤة كمةالمح أمام الدعاو وؤتم الفصل في 
 القانونمن  1مكعر  106 المادةنصت عليه ا وهذا ربقا لم ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونللقواعد المنصوص عليها في 

 سابق الذكع.ال 55/50

 :الإداريجهات القضاء الفع  الثاني:

من دستور  515 المادةوالذي اسسته  ،بشركل فعلي زدواجية القضاءاوهي الجهات التي تم ها تكعؤس نظام 
 ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونالمتضمن  36/38 قانونلوالمعدل  55/50قانون وهي  ،ينقوانونظمته ال 5666

 لتقسيم القضائي.المتضمن ل 55/37القانون وكذا  ،المتعلق بالتنظيم القضائي 55/53العضوي  القانونو 

 الإداري ؤشرمل النظام القضائي هفإنّ  ،المتعلق بالتنظيم القضائي 55/53العضوي  القانونمن  6 لمادةلوبالعجو  
 تكون من:ؤ الإداريالنظام القضائي  فإنّ وعليه  ة،الإدارؤوالمحاكم  ،للاستئناف ةالإدارؤوالمحاكم  ،الدولةمجلس 
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 :ةالإدارؤالمحاكم -أول

محل الغعف  لتحل 03/1/5668المدرخ في  68/35 العضوي رقم القانونبموجب  ةالإدارؤشرئت المحاكم أن
 68ادارؤه لتصبح بعد ذلك  محكمة 05 ،5668 سنة ةؤاعددها في البد كانحيث   ،القضائيةللمجالس  التابعة ةالإدارؤ
 ادارؤه عبر الورن. محكمة

 المادةلى للتقاضي في أو  درجةهي  ةالإدارؤ كمةالمح فإنّ  55/53 العضوي القانونمن  05 للمادةوبالعجو  
 فإنّ  ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونالمتضمن  55/50القانون من  833 للمادةالمعدله  6 للمادةوربقا  ة،الإدارؤ
 ،أخع  قضائيةجهات  إلى ة، باستثناء المنازعات الموكلةالإدارؤفي المنازعات  العامة ةؤجهات الول :"هي ةالإدارؤالمحاكم 

 البلدؤة أو ةؤالول أو الدولةالتي تكون  القضايابحكم قابل للاستئناف في جميع  درجةل أو بالفصل في  ةالإدارؤتختص المحاكم 
 رعفا فيها". الورنية المهنيةوالمنظمات  الورنية العموميةالهيئات  أو ةالإدارؤ ذات الصبغة العمومية  المدسسات حدإ أو

 قضاة منالمتعلق بالتنظيم القضائي  55/53العضوي  القانونمن  05 للمادةربقا  ةالإدارؤ كمةتتشركل المح
 ، وقضاة، وقضاةتضاءالإقرؤساء فعو  عند  ،رؤساء اقسام ،تضاءالإقنائبين اثنين عند  أووهم رئيس ونائب رئيس  :الحكم

محافظ  أومساعد  دولةومحافظ  الدولة فهم محافظ الدولة محافظة قضاة أمّا ،الأحكاممحضعي  قضاةو  ،مكلفين بالععائض
 .تضاءالإقمساعدؤن اثنين عند  دولة

وهذا  ،نااثن نامن بينهم رئيس ومساعد الأقلعلى  قضاة ثلاثةتتكون من  بتشركيلة جماعية ةالإدارؤتفصل المحاكم 
 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونالمتضمن  55/50 القانونمكعر من  856 للمادةربقا 

 للاستئناف: ةالإدارؤالمحاكم  -ثانيا

ؤتضمن  5355 يام 1المدرخ في  55/37 رقم القانونمن  8 المادةللاستئناف بموجب  ةالإدارؤالمحاكم  شرئتأن
 وقسنطينة وورقلة ناتقع مقعاتها بالجزائع ووهع  ،للاستئناف استحدث بموجبها ستة محاكم ادارؤةوالتي  ،التقسيم القضائي
منه  56 المادةفجاء في  ،الجدؤد والقضائيالتنظيم متضمن  55/53العضوي  القانونليها كذلك شرار، وأشار إوتمنعاست وب

ضا بالفصل أؤتختص و  ة،الإدارؤعن المحاكم  الصادرة وامعإلّ استئناف للاحكام و  جهةللاستئناف  ةالإدارؤ كمةالمح أنعلى 
 .خاصةلها بموجب نصوص  المخولة القضايافي 

: رئيس الحكم وهم قضاةالعضوي من  القانونمن نفس  03 للمادةستئناف ربقا لال ةالإدارؤ كمةالمحوتتشركل 
غعف ورؤساء اقسام عند  ، ورؤساءتضاءالإقنائبين اثنين عند  أوونائب رئيس  ،الأقلعلى  الدولةمستشرار بمجلس  بعتبة
 دولةومحافظ  ،الأقلعلى  الدولةفي رتبه مستشرار بمجلس  دولةفهم محافظ  الدولة محافظة قضاة أمّا ،ومستشرارؤن ،تضاءالإق

 تضاء.الإقاثنين عند  أومساعد 
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قد استحدث ضمن  55/50 القانونبموجب  ق إ م إـ المشرع  الجزائعي وبعد تعدؤله ل أن شارةالإكما تجدر 
 1مكعر  633 للمادةوبالعجو   ،للاستئناف ةالإدارؤالمحاكم  أمام المتبعة لإجعاءاتل مكعر عنونه باأو الكتاب العابع بابا 

تتكون  ،على خلاف ذلك القانونما لم ؤنص  لستئناف بتشركيلة جماعية ةالإدارؤتفصل المحاكم  هفإنّ  55/50 القانونمن 
 المستشرار. بعتبة ناثنإ نامن بينهم رئيس ومساعد الأقلعلى  قضاة ثلاثةمن 

 مجلس الدولة:-ثالثا

 ةالإدارؤاكم المحعمال الهيئة المقومة لأ الدولةيمثل مجلس  :"هأنعلى  5353من دستور  576/5 المادة نصت
 ".ةالإدارؤفي المواد  الفاصلة الأخع والجهات  ةالإدارؤستئناف والمحاكم ال

المعدل  5355ؤوليو  56المدرخ في  55/50العضوي رقم  القانون إلىفي تنظيمه وعمله  الدولةويخضع مجلس 
تنظيمه و  الدولةختصاصات مجلس المتعلق با 5668 يام 03المدرخ في  68/35العضوي رقم  قانونوالمتمم لل
 51 العددفي بعض مواده ج ر  68/35المعدل ل  5358مارس 6المدرخ في  58/35 العضوي  قانونلأنظع:ا).وعمله

 (.5358مارس  57المدرخة في 

المتعلق  68/35العضوي  القانونمن  53 للمادةذكعهم ربقا  الآتية قضاةمن ال الدولةتشركل مجلس ؤ
 سام،الإقورؤساء  ،ورؤساء الغعف ،ونائب العئيس ،الدولةرئيس مجلس  وتنظيمه وعمله وهم: الدولةباختصاصات مجلس 

 المساعدؤن. الدولةمحافظي و  ،الدولةمحافظ  أخع  جهةومن  ،الدولةومستشراري 

المصادق عليه من و  الدولةمن النظام الداخلي لمجلس  66 للمادةمن خمس غعف ربقا  الدولةوؤتشركل مجلس 
 (5356اكتوبع  57المدرخه في  66العدد  )أنظع:الجعؤده العسمية 5356سبتمبر  56بتارؤخ  الدولةرعف مكتب مجلس 

 وهي:

  .ومنازعات السكن دولةلل والمحلات التابعة العموميةات بالصفق المتعلقةفي المنازعات  : تختص بالبتالأولى الغعفة

 والمنازعات الجبائية والبنكية. ،العمومية في منازعات الوظيفة ية: وتختص بالبتالثان الغعفة

  .بالتعمير المتعلقةوالمنازعات  الإدارة بمسدولية المتعلقةوتختص في البدء في المنازعات  الثالثة: الغعفة

  .العمومية ل المنفعةبنز  الملكية من أج المتعلقةبالعقار والمنازعات  المتعلقةفي المنازعات  العابعة: تختص بالبت الغعفة

 المهنيةوالمنظمات  حزاب السياسيةلأبا المتعلقةستعجال والمنازعات إلّ  إجعاءاتفي  الخامسة: وتختص بالبت الغعفة
 .العامةوالجمعيات والحعيات  الورنية
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 على حدا، غعفةكل   أو مجتمعة غعفةفي شكل  ه بتشركيلة جماعيةأمام المطعوحة الدعاو في  الدولةوؤفصل مجلس 
وقد منح  ،الدولةلد  مجلس  العامة النيابة مهمة الدولةكما يمثل محافظ   ،القانونالتي حددها  الحالتواقسام حسب 
 ذات رابع استشراري. أخع اختصاصات  إلى ةلإضافمختلفه ذات رابع قضائي با اختصاصات عدؤدة الدولةالمشرع  لمجلس 

 محكمة التناز : الفع  الثالث:

من  510و 515/6سست دستوريا بموجب المادتين مستقلة عن جهات القضاء العئيسية أ قضائية ي هيئةوه
 محكمةالمتعلق باختصاصات  5668ؤونيو  0المدرخ في  68/30العضوي  القانونشرات بموجب أنو  ،5666دستور 

 الفصل في منازعات التناز  تختص في محكمة فإنّ  ،الأخيرمن هذا  0 للمادةوبالعجو   ،التناز  وتنظيمها وعملها
 الإداريللنظام القضائي  الخاضعة القضائيةللنظام القضائي العادي والجهات  الخاضعة القضائيةبين الجهات  الإختصاص

 .القانونفي هذا  ددةحسب الشرعوط المح

 كمةمن بينهم رئيس المح ،قضاة التناز  تتشركل من سبعة محكمة فإنّ العضوي  القانونمن ذات  1 لمادةلوربقا 
 الدولةمجلس  أوالعليا  كمةالمح قضاةمن  ،قتراح من وزؤع العدلبا ،مهورؤةالذي ؤعين لمده ثلاث سنوات من قبل رئيس الج

 للقضاء. الأعلىالمجلس  أيخذ ر ، وبعد أبو ابالتن

 ،الدولةمجلس  قضاةخع من بين الآوالنص   ،العليا كمةالمح قضاةالتناز  من بين  محكمة قضاةوؤعين نص  عدد 
من  38 للمادةللقضاء ربقا  الأعلىالمطابق للمجلس  أيبالع  الأخذوبعد  ،باقتراح من وزؤع العدل مهورؤةمن قبل رئيس الج

 .68/30العضوي  القانون

ثلاث سنوات من قبل  ولمدة دولةؤعين قاض بصفته محافظ  ،سابقا التناز  المذكورة محكمة تشركيلة إلىضافه إ
الأخذ بالعأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، لتقديم رلباته وملاحظاته  باقتراح من وزؤع العدل وبعد مهورؤةرئيس الج
 الذكع. السال  68/30العضوي  القانونمن  36 للمادةوهذا ربقا  الشرفوؤة،

 الإختصاصت تناز  الوما ؤليها ح 68/30العضوي رقم  القانونمن  56و 51حدد المشرع  بموجب المواد كما 
 .الأحكامعند تناقض  أوتناز  سلبي  أوابي يجإتكون على شكل تناز   أنالتي يمكن 
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 .الإختصاص: نظرية الأولالفصل 
الصلاحية الممنوحة  أي ،للفصل في نزا  معين ،ما قضائية هةلج المخولة السلطةالقضائي  لإختصاصؤقصد با

اختصاصها بالنظع  قضائية جهةحيث رصد المشرع  وحدد لكل  ،في نطاق معين وعلى نحو صحيح القضائية ةؤالول لمباشعة
 تواجد موضوعها. كانم أو الأرعافتواجد  كانم أوربيعتها  أو الدعو نو   إلى

وهو  ق إ م إحدده  الإختصاصوهذا  ،الإختصاصالتي ؤعجع اليها  القضائية الجهةؤتعين تحدؤد  الدعو عند رفع 
 .إقليمي )المبحث الثاني(واختصاص  ،)المبحث الأول( نوعياختصاص  :نانوع

 وعيالن الإختصاص:الأولالمبحث 

 قيمة المصالح محل الخصومة، أوربيعتها  أو الدعو للفصل في النزا  حسب موضو   القضائية الجهةوهو سلطه 
التي تحدد قواعد  الخاصةين قوانفضلا عن بعض ال ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانون اوهذه القواعد ؤتضمنها اساس

 ه على النحو التالي:تناولوهو ما سن ،القضائيةالنوعي في بعض الجهات  الإختصاص

 النوعي في القضاء العادي. الإختصاص:الأولالمطلب 

 العليا: كمةوالمح القضائيةوالمجالس  الإبتدائيةالنوعي للمحاكم  الإختصاصق  هنا على نس

 :بتدائيةالإالنوعي للمحاكم  الإختصاص: الأولالفع  

اختصاص عام وشامل  الأولى الدرجةلمحاكم ة، ؤكون الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمن  05 المادةنص  ىبمقتض
ومن ذلك  ،أخع  محكمةباستثناء تلك التي تكون من اختصاص ربيعتها،  كان  أيابحيث تختص بالفصل في جميع المنازعات 

المحاكم  تتولىة، الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمكعر من  106 للمادةربقا  تخصصةالم التجارؤةما تختص به المحاكم 
بحكم غير قابل  مّاإو  ،على درجتين ، تطبيقا لمبدأ التقاضيستئنافلالبتدائي قابل ابحكم  مّا، إالقضاياالفصل في تلك 

 .المبدأستئناف بما يخال  ذلك لال

 النوعي في المحاكم في حال الفصل لحكم قابل للاستئناف: الإختصاص -أول

 جهةمن  على هذا ات الواردةالإستثناءو  ،جهةالعام من  المبدأ، بين الإختصاصنو  من الهذا  ونميز هنا لدراسة
 .اصةالخ ينقوانالوما جاءت به نصوص  ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونربقا ل أخع 

 بتدائي:إلّ للاختصاص  العام بالنسبة المبدأ-5

العام  الإختصاصوالتي تحدد  ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمن  05 للمادةربقا  هفإنّ شعنا أ أنكما سبق و 
، وبذلك الأسعة شدون يااوقض ،العقارؤةو  يةالإجتماعو  والبحعؤة التجارؤةو  المدنية الدعاو فصلها في جميع وذلك ب محكمةلل
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ة بموجب نص خاص في ت غير داخلكانمتى   ،القضايابتدائيا بحكم قابل استئناف في جميع المحاكم الفصل ؤكون ل
 . أخع  محكمة صلاحية

من  في مواد متفعقة كمةقسام المحة، اختصاص بعض أالإدارؤو  المدنية الإجعاءاتكما حدد المشرع  من خلال قانون 
  :على النحو التالي القانونهذا 

 أوالتي تقوم على حقوق عينيه  الدعاو بالنظع في جميع  05 للمادة المدني ربقاقسم المدني: يختص قسم ال -
بالنسبه للمحاكم التي لم  الأضعارتعوؤض عن الرلب  إلى لمسدولية، والعاميةبا الخاصة الدعاو و  لتزاماتإلّ على  أوشخصيه 
 05/1 للمادةربقا  يةالإجتماع القضايايبقى القسم المدني هو الذي ؤنظع في جميع النزاعات باستثناء ل سام،الإقفيها تنشرأ 
 .ةالإدارؤ المدنية الإجعاءات قانونمن 

في  الأسعةؤنظع قسم شدون  ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمن  650 للمادة: ربقا الأسعةقسم شدون  -
 التالية: الدعو 

 الحالتوتوابعها حسب  لال العابطة الزوجيةنحإو  بيت الزوجية، إلىوالزواج والعجو   بالخطبة المتعلقة دعاو ال
 بالكفالة، المتعلقة والدعاو  ،الزواج إثبات دعاو  رةوحق الزيا ة،ناوالحض ودعاو  النفقة ،الأسعة قانونفي  المذكورة
 .والتقديم ناوالفقد ة وسقورها والحجع، والغيابؤبالول المتعلقة والدعاو 

 الدعو ي في الإجتماعؤنظع القسم  ةالإدارؤو  المدنية إجعاءات قانونمن  133 للمادةي: ربقا الإجتماعالقسم -
 :التالية

تخاب مندوبي نإمنازعات  ،اء عقود العمل والتكوؤننهوإتنفيذ وتعليق و  ،عقود العمل والتكوؤن والتمهين إثبات
ي الإجتماع ضمانمنازعات ال ،ضعابإلّ حق  بممارسة المتعلقةالمنازعات  ،الحق النقابي بممارسة المتعلقةالمنازعات  ،العمال
 للعمل. يات الجماعيةالإتفاقات و لإتفاقبا المتعلقةالمنازعات  ،والتقاعد

 فيما ؤلي: 157حتى  155ربقا للمواد  العقارؤة القضاياقسم العقاري في الالقسم العقاري: ؤنظع -

وحق  ،تفا نإلّ وحق  ،والتقادم وفي الحيازة، العينية،مينات والتأ الأخع  العينيةوالحقوق  الملكية،في حق 
على  الملكيةو  ية،المشرتركه للعقارات المبن كالملكية العقارؤة المعاملاتفي و  ،وحق السكن ،لالستغإلّ وحق  ،ستعمالإلّ 

 وفي القسمة ،تفا نإلّ وحق  لكية،لتنازل على الموفي ا ة،ؤاوالوصفي الهيبات و  وفي الشرفعة، الملكية، إثباتفي و  ،الشريو 
 .ارات الفلاحيةيجإلّ في و  ،المهنيةار السكنات والمحلات يجإفي و  ،وتحدؤد المعالم،
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 العام: المبدأات الواردة على الإستثناء -5

القضايا في بعض  الإبتدائيةقد ؤنز  اختصاص المحاكم  هفإنّ  ،العام للاختصاص النوعي للمحاكم المبدأواستثناء عن 
في النظع دون  تخصصةقطاب المحاكم المالذي ؤنعقد لأ الإختصاصومنها  ،في بعض المحاكم متخصصةقطاب لتختص ها أ
 كمةحيث تختص المح ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونالمتضمن  55/50 القانونمكعر من  106 للمادةسواها ربقا 
 :التاليةبالنظع في المنازعات  تخصصةالم التجارؤة

وفي  زعات الشرعكاء وحل وتصفيه الشرعكات،ل سيما منا التجارؤةمنازعات الشرعكات و  الفكعؤة، الملكيةمنازعات 
ومنازعات ، والنقل الجوي ، المنازعات البحعؤةمع التجار ومنازعات البنوك والمدسسات المالية ،فلاسإلّ و  ،القضائية التسوؤة
 .بالتجارة الدولية المتعلقةالمنازعات و  ،بالنشراط التجاري المتعلقةمينات التأ

قضائي جهاز  بعض المنازعات التي هي من اختصاص النوعي في الإختصاص الإبتدائيةمحاكم نح للفي حين قد يم  
، على الإداريتستثني بعض المنازعات من اختصاص القضاء  والتيق إ م إمن  835 المادةومثال ذلك ما تنص عليه  آخع،

 المتعلقةوالمنازعات  ،خالفات الطعقبم المتعلقة لقضايابا الأمع تعلق، وهذا إذا دارؤةإ جهة أرعاف النزا  أحدالعغم من كون 
 أوت يا  الولحدلأ أو ،دولةلل الناجمة عن معكبة تابعة الأضعاررلب تعوؤض  إلى العامية لمسدوليةبا خاصة دعو بكل 

 .ةالإدارؤذات الصبغة  العموميةالمدسسات  أوالبلديات 

المتعلق  63/55رقم  القانونمن  51 المادةفحسب  ،بالسجل التجاري المتعلقةضا المنازعات أؤومن ذلك 
 ،بالسجل التجاري المتعلقةللنظع في المنازعات  التجارؤةفي المواد  للمحاكم الفاصلة الإختصاصؤنعقد  ،بالسجل التجاري

 ، والذي ؤعد مدسسة عمومية ذات صبغة ادارؤةرعفي النزا  هو المعكز الورني للسجل التجاري أحد أنوذلك على العغم من 
 .القانونمن نفس  51 المادةوفقا لنص 

ابتدائيا في للمحاكم  الإختصاصحيث ؤنعقد  ،رعفا فيها الدولةالتي تكون  العقارؤةكذلك في بعض المنازعات 
بخصوص الشرعكات التي تكون لها حقوقا فيها سواء   الدولةالتي تعفعها  الدعاو للنظع في جميع  ،العقارؤةفي المواد  الفاصلة
ملاك إلّ  أوالمالك  المجهولة العقارؤةللاملاك  الدولةدعاء واستحقاق ك الحال بالنسبة لإوكذل عقارؤة، أو ت منقولةكان

المدرخ في  63/03رقم  القانونمن  10 إلى 15المواد  حكامل ربقاوذلك  -تلك التي ل ملك لها أي- شراغعةال العقارؤة
 65 المادةلنص  إلّ عم، إغائب أولشرخص مفقود  تلك المملوكة أو ،الورنيةملاك إلّ  قانونالمتضمن  5663دؤسمبر  35

 دولةلل التابعة العامةو  الخاصةملاك إلّ  لشرعوط ادارةالمحدد  5665نوفمبر  50المدرخ في  65/616من المعسوم رقم 
 ذلك. كيفيةوتسييرها وضبط  

 

 



31 
 

 :الإبتدائيةبتدائي والنهائي للمحاكم إلّ النوعي  الإختصاص-ثانيا

من  36 المادةذلك وفق لنص  ،ئيالمجلس القضا ماأمف الإستئناالمحاكم تفصل بحكم ابتدائي قابل  أنصل إلّ 
على خلاف  القانونؤقوم على درجتين ما لم ؤنص  التقاضي أن المبدأ :"بأنهوالتي تقضي  ة،الإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانون
حين عدل مضمون  38/36ق إ م إالمعدل ل 55/50رقم  القانونبموجب  المبدأكما اقع المشرع  الجزائعي هذا ،  ذلك" 
 للاستئناف". قابلة باحكام الدعاو في جميع  كمةتفصل المح :"بقوله 00 المادة

ل أو حكام في ، تكون مختصة بالفصل بأالأولى الدرجةمحاكم على أن  الحالتالمشرع  قد نص في بعض أن  إلّ 
فضلا عن  ة،ؤامحل الحم يةالقانون ت تتعلق بالنظع للعابطةإلّ وهي ح ،فالإستئناللطعن بطعؤق  غير قابلة أي ،درجةخع وآ

بحكم  الدعو في الفصل في  الأولى الدرجةن ؤتحدد اختصاص محاكم أؤ ،خاصةفي نصوص  الواردة الحالتوجود بعض 
 غير قابل للاستئناف ونذكع منها ما ؤلي:

للنظع  ،الأسعة شدون ياافي قض لفاصلةللمحاكم ا الإختصاصحيث ؤنعقد  حالة الحكم بفك العابطة الزوجية،-
 .الأسعة قانونمن  17 المادةللاستئناف وذلك ربقا لنص  باحكام غير قابلةبالطلاق والتطليق والخلع  المتعلقةفي المنازعات 

لغاء قعارات التسعؤح من منصب بإ الأمعوهذا عندما ؤتعلق  ،النهائي بالنظع لعوابط العمل الإختصاص في حالة-
بتسوؤة النزاعات المتعلق  63/36 القانونمن  55 المادةوفقا لنص  ،وكشروف العاتب ،وتسليم شهادات العمل ،العمل
 70 للمادةبالتعوؤض عن تسعؤح العمال تسعيحا تعسفيا ربقا  المتعلقة دعاو لل بالنسبة الأمعوكذلك  ،في العمل الفعدؤة
 المتعلقةب المنازعات ناج إلىوهذا  ،المتعلق بعلاقات العمل 5663ابعؤل  55المدرخ في  63/55 القانونمن  6 الفقعة
 .63/55 القانونمن  533 للمادةتخاب مندوبين مستخدمين ربقا نإبخصوص  المثارةعتراضات لّ بإ

 أن الأسعة قانونصل في إلّ  كانذا  فإ ،الورنية ت الحكم بوفاة المفقودؤن تنفيذا لميثاق السلم والمصالحةإلّ في ح-
ف خلال مهلة الإستئناو  المعارضةئي قابل للطعن فيه بطعؤق بموت المفقود بشركل ابتدا أو نابالفقد المتعلقة الأحكامتصدر 
المتضمن تنفيذ ميثاق السلم  5336فيفعي  57المدرخ في  36/35رقم  الأمعمن  05 المادةنص تخلافا لذلك  هفإنّ  معينة،
 ابتدائيا ونهائيا.  ؤصدر الحكم القاضي بالوفاة أنعلى  ،الورنية ةوالمصالح

 : القضائيةالنوعي للمجالس  الإختصاص: الثانيالفع  

عن المحاكم  الصادرة الأحكاميختص المجلس القضائي بالنظع في استئناف  :"هأنعلى ق إ م إمن  06 المادة تنص
 وصفها خارئا". كانوفي جميع المواد حتى ولو   ،الأولى الدرجةفي 

ه ضد ماأمف الذي ؤعفع الإستئنابالنظع في  ية،الثاني الثقاض درجةالمجلس القضائي يختص باعتباره  فإنّ وعليه 
في  حتى لو وجد خطأ الدعو في موضو   ، ليصدر قعارات نهائيةيالإقليمختصاصه لال عن المحاكم التابعة الصادرة الأحكام

أن صل إلّ وهو في  ،الأولى الدرجةمن  ابتدائي نهائيفي وص  الحكم  في الخطأ كمةتقع المح أنيحتمل  هأنذ ، إوص  الحكم
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، وعليه جاء هذا في التقاضي درجةيحعم المتقاضي من  أنفي الوص  يمكن  فهذا الخطأ، بتدائي يجوز استئنافهإلّ كم الح
 ليسمح باستئناف هذا الحكم المغلوط في وصفه. النص

بين  الإختصاصبتناز   المتعلقةيختص المجلس القضائي بالفصل في الطلبات  :"هأنعلى  ق إ م إمن  01وتنص 
 قضاةضد  ، وكذلك في رلبات العد المعفوعةاختصاصه دائعةالنزا  متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في  كاناذا   قضاةال

قد ف ،الإختصاصبتناز   المتعلقةالنظع في الطلبات  القضائيةاختصاص". وعليه ؤكون للمجالس  دائعةل المحاكم التابعة
وهذا ما ؤسمى بالتناز   ،الدعو تلك تتمسك بالفصل ب ، وجميعهاقضائية جهةع من أكث ماأمؤعفع نزا  معين  أنيحدث 
وهذا ما ؤسمى بالتناز   ،بحجه عدم اختصاصها الدعو هتين القضائيتين الجكما قد يحدث عن تعفض كل من   يجابي،إلّ 

المجلس لنفس التناز  بين محكمتين تابعتين  كاناذا   للمجلس القضائي الأمعوفي كلتا الحالتين ؤعفع  ،ختصاصلالالسلبي 
بقعار قابل للطعن بالنقض. كما  قانونعليها لتفصل فيها ربقا لل المختصة، ويحيل القضية القضائية الجهةليحدد  القضائي،

رعؤق من رعق  يليفصل فيها بقعار غير قابل لأ ،قضاةه ضد الماأملمجلس القضائي النظع في رلبات العد المعفوعه ل
 الطعن.

 النوعي المحكمة العليا: الإختصاصالفع  الثالث: 

ضد  ق إ م إ بالنظع في الطعون بالنقض المعفوعة 066 المادةقتضى العليا بم كمةالنوعي المح الإختصاصؤنعقد 
الصادرة في في موضو  النزا   الفاصلة المدنيةفي جميع المواد و  ،القضائيةعن المحاكم وعن المجالس  الصادرةوالقعارات  الأحكام

وقائع بل هي  محكمةمن درجات التقاضي ول  درجةالعليا ليست  كمةالمح فإنّ ومن ثم  ،القضائيةلتلك الجهات  درجةخع آ
  .قانون محكمة

كثع من مجلس بين محكمتين تابعتين لأ الإختصاصب ذلك في الفصل في تناز  ناج إلىالعليا  كمةتختص المح
تص بالفصل كما تخ  ق إ م إ ، 633 المادةلنص  اربق ،بين مجلسين قضائيين أو ،ومجلس قضائي محكمةبين  أو ،قضائي

العليا  كمةالمح قضاةلعد  أولعد رئيس مجلس قضائي  أو ،القضائيةالعاملين في المجالس  قضاةلعد ال في رلبات العد المعفوعة
من  من العام المقدمةإلّ بسبب  حالهإلّ فضلا عن اختصاصاتها بالفصل في رلبات ق إ م إ،  560/5 المادةوفقا لنص 

حاله بسبب الشربهة المشرعوعة المستهدفة في إلّ ورلبات  ق إ م إ، 568 المادةلنص  إلّ اعم ،العليا كمةالنائب العام لد  المح
 . ق إ م إ 566 للمادةربقا  القضائية الجهة التشركيك في حياد
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 .الإداريلقضاء النوعي ل الإختصاص: الثانيالمطلب 

 :ةالإدارؤالنوعي للمحاكم  الإختصاص: الأولالفع  

 55/50 القانونمن  835و 833في المواد  ةالإدارؤالنوعي للمحاكم  الإختصاص مسألةنظم المشرع  الجزائعي 
في  العامة ةؤهي جهات الول ةالإدارؤالمحاكم  نبأ 833 المادةحيث جاء في  ة،الإدارؤ المدنية الإجعاءات قانونتضمن الم

بحكم  درجةل أو بالفصل ك ةالإدارؤوتختص المحاكم  ،أخع  قضائيةجهات  إلى ة، باستثناء المنازعات الموكلةالإدارؤالمنازعات 
 ذات الصبغة العمومية  المدسسات أحد أو البلدؤة أو ةؤالول أو الدولةالتي تكون  القضاياقابل للاستئناف في جميع 

 رعفا فيها. الورنية المهنيةوالمنظمات  الورنية العموميةالهيئات  أو ةالإدارؤ

 كذلك بالفصل في:  ةالإدارؤتختص المحاكم  هأنعلى  835 المادةفي حين تنص 

على مستو   دولةلل معكزةوالمصالح غير الم ةؤالول-عن: الصادرةالقعارات  الغاء وتفسير وفحص مشرعوعية دعو -
 .ةالإدارؤ المحليه ذات الصبغة العموميةالمدسسات -الجهوؤة المهنيةالمنظمات -البلدؤة-ةؤالول

 القضاء الكامل. دعاو -

 .خاصةلها بموجب نصوص  المخولة القضايا-

 : للإستئناف ةالإدارؤالنوعي للمحاكم  الإختصاص: الثانيالفع  

 المادةمكعر حتى  633ستئناف في المواد لال ةالإدارؤالنوعي للمحاكم  الإختصاص مسألةنظم المشرع  الجزائعي 
مكعر  633 المادةحيث جاء في نص  ة،الإدارؤ المدنية الإجعاءات قانونتضمن الم 55/50 القانونمن  0 مكعر 633
ضا أؤوتختص  ة،الإدارؤعن المحاكم  الصادرة وامعإلّ و  الأحكامللاستئناف بالفصل في استئناف  ةالإدارؤ كمةتختص المح :"بأنه

لى في أو  درجةستئناف للجزائع بالفصل كلال ةالإدارؤ كمةوتختص المح ،خاصةلها بموجب نصوص  المخولة القضايابالفصل في 
 الورنية العموميةوالهيئات  المعكزؤة، ةالإدارؤعن السلطات  الصادرة ةالإدارؤالقعارات  إلغاء وتفسير وتقدؤع مشرعوعية دعاو 

 ."الورنيةا المهنيةوالمنظمات 

 النوعي لمجلس الدولة:  الإختصاصالفع  الثالث: 

اختصاص ذو رابع فله  ،مزدوج، باختصاص الإداريفي نظام القضاء  جهةعلى باعتباره أ الدولةؤتمتع مجلس 
 واختصاص ذو رابع قضائي. ،استشراري

 68/35العضوي  القانونمن  36 المادة فإنّ  ،الدولةلس لمجاختصاص ستشراري كإلّ بخصوص الطابع  أمّا*
 6المدرخ في  58/35العضوي  القانونمن  35 المادةبموجب  ، والمعدلةوتنظيمه وعمله الدولةالمتضمن اختصاصات مجلس 



34 
 

ين ومشرارؤع قوانه في مشرارؤع الأؤر  الدولةؤبدي مجلس  :"هفإنّ  ،وتنظيمها الدولةالمتعلق باختصاصات مجلس  5358مارس 
 ضمن نظامه الداخلي". ددةالعضوي والكيفيات المح القانونحسب الشرعوط التي يحددها هذا  وامعإلّ 

 فهو كما ؤلي: الدولةالقضائي لمجلس  الإختصاص أمّا*

 بتدائي والنهائي:الإ الإختصاص-5

 القانونمن  35 المادةبموجب  والمعدلة 68/35العضوي  القانونمن  6 المادةتطبيقا لنص  الدولةؤفصل مجلس 
لى أو  درجةك  الدولةيختص مجلس  :"والتي جاء فيها ،وتنظيمه وعمله الدولةختصاصات مجلس باوالمتعلق  55/50العضوي 
 المعكزؤة ةالإدارؤعن السلطات  الصادرة ةالإدارؤفي القعارات  عيةلغاء والتفسير وتقدؤع المشرعو إلّ  دعاو بالفصل في  واخيرة

".  خاصةله بموجب نصوص  المخولة القضاياضا بالفصل في أؤويختص  ،الورنية المهنيةوالمنظمات  الورنية العموميةوالهيئات 
 الأحكامفي  لنقضبالفصل في الطعون با الدولةيختص مجلس  :"بقولها 55/50 القانونمن  635 المادةكما تقضي 
 .ةالإدارؤ القضائيةنهائيا عن الجهات  الصادرةوالقعارات 

 ".خاصةله بموجب نصوص  بالفصل في الطعون بالنقض المخولة ضاأؤويختص  

 ف:الإستئنافي مجال -

 الصادرةفي الفصل في استئناف القعارات  الدولةيختص مجلس  :"بأنهق إ م إ  55/50 القانونمن  635تنص 
عن  الصادرة ةالإدارؤالقعارات  الغاء وتفسير وتقدؤع مشرعوعية دعاو ستئناف للجزائع العاصمه في لال ةالإدارؤ كمةعن المح

 ."الورنية المهنيةوالمنظمات  الورنية العموميةوالهيئات  المعكزؤة ةالإدارؤالسلطات 

له  المخولة القضايابالفصل في ق إ م إ  55/50 القانونمن  630 للمادةربقا  الدولةكما يختص مجلس -
 .خاصةبموجب نصوص 

  ع.التناز  لمحكمةالنوعي  الإختصاصالمطلب الثالث: 

تتولى  ،التناز  محكمةسس تد  أنعلى  5666من دستور  515 المادةفي  5666 سنةقع المشرع  الدستوري أ
تور في دس 576 المادةالتي تم تعدؤلها بموجب و  ،الدولةالعليا ومجلس  كمةبين المح الإختصاصت تناز  إلّ الفصل في ح
بين هيئات القضاء العادي وهيئات  الإختصاصت تناز  إلّ التناز  في ح محكمةتفصل  :"هأنوالتي تنص على  5353
المتعلق  5668ؤونيو  0المدرخ في  68/30العضوي رقم  القانون إلى". وهي تخضع في عملها وتنظيمها الإداريالقضاء 

 التناز  وتنظيمها وعملها. محكمةباختصاصات 

للنظام القضائي العادي  الخاضعة القضائيةبين الجهات  الإختصاصالتناز  في الفصل في منازعات  محكمةتختص 
التناز  التدخل  كمةول يمكن لمح ،القانونفي  ددةحسب الشرعوط المح الإداريللنظام القضائي  الخاضعة القضائيةوالجهات 
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العضوي  القانونمن  30 المادة، وهو ما تنص عليه لنفس النظام الخاضعة القضائيةبين الجهات  الإختصاصفي منازعات 
من  51 المادةحسب نص  الإختصاصبتناز   المتعلقةالمواضيع  إلّ التناز   محكمة أمامل تعفع  هفإنّ ، وبذلك 68/30
ومن ثم يمكن حصع  ،التناز  ذات اختصاص محدد وليست ذات اختصاص عام محكمةمما يجعل  68/30العضوي  القانون
 وهي: الدعاو وا  من أنالتناز  في ثلاث  محكمة أمامالتي تعفع  الدعاو 

 .68/30العضوي  قانونمن  56 لمادةعملا با الإختصاصالفصل في التناز  في  إلىتهدف  و ادع-5

 لمادةعملا با ،عن جهتين قضائيتين مختلفتين الصادرة يةالنهائ الأحكامالتناقض بين  ازالة إلىتهدف  و ادع -5
 .68/30العضوي  القانونمن  57

متى لحظ القاضي المخطع في  68/30العضوي  القانونمن  58 المادةتعفع تطبيقا لحكام  دعاو -0
 قضائيةتناقض احكام  إلىقعاره سيددي  أنو  ،بعدم اختصاصها أوقالت باختصاصها  قضائية جهةهناك  أن خصومة،

 لنظامين مختلفين.

 يالإقليم الإختصاص :الثانيالمبحث 
التي يحددها المشرع   رتباره بالعقعة الجغعافيةلفي الفصل في النزا   كمةالمح سلطة يالإقليم لإختصاصؤقصد با

معيار جغعافي يخضع للتقسيم  إلىها استنادا أمام المعفوعة الدعاو بالنظع في  القضائية الجهة ةؤهو ول أو ،كمةلتلك المح
ت ياللول الإداريوفقا للتقسيم  اختصاص المحاكم والمجالس بعقعة جغعافية معينة دائعةيحدد  قانونال أنذلك  ،القضائي

 على النحو التالي: الإداريللنظامين القضائيين العادي و  يالإقليم الإختصاص تناولسنو والبلديات. 

 للنظام القضائي العادي. يالإقليم الإختصاص: الأولالمطلب 

التنظيم  نلأ ،والمجلس القضائي فقط ةالإدارؤ محكمةلل في القضاء العادي يحدد بالنسبة يالإقليم الإختصاص نإ
 العليا اختصاصا ؤشرمل كامل التراب الورني. محكمةالقضائي الجزائعي يجعل لل

تلك القواعد  ، وكذا ربيعةالقضائيةللجهات  يالإقليم الإختصاصح المشرع  الجزائعي قواعد لتحدؤد وضّ  وقد
لقواعد د وضع المشرع  الجزائع في تنظيمه ق، و ق إ م إمن  67 إلى 07وهذا بموجب المواد  ،والجزاء المترتب على مخالفتها

 ات.الإستثناءمع وجود بعض  عامة قاعدة ،يالإقليم الإختصاص

 :-مورن المدعى عليه محكمةفي  يالإقليم الإختصاص -القاعدة العامة: الأولالفع  

 دائعةالتي ؤقع في  القضائية جهةلل يالإقليم الإختصاصؤدول  :"هأنعلى ق إ م إ  07 المادةجاء في نص 
خع مورن التي ؤقع فيها آ القضائية جهةلل الإختصاصمععوف فيعود  لم ؤكن له مورن نإو  ،اختصاصها مورن المدعي عليه



36 
 

 القانونما لم ؤنص  ،التي ؤقع فيها المورن المختار القضائية جهةلل يالإقليم الإختصاصاختيار مورن ؤدول  ، وفي حالةله
 .على خلاف ذلك"

 يالإقليم الإختصاصفي حال تعدد المدعى عليهم ؤدول  :"هأنعلى  ق إ م إمن  08 المادةكما جاء في نص 
 هم".أحداختصاصها مورن  دائعةالتي ؤقع في  القضائية جهةلل

تقوم على فكعة مورن  يالإقليم الإختصاصفي تحدؤد  العامة قاعدةال أنعلاه ؤتضح من خلال نص المادتين أ
وذلك  ،اختصاصها دائعةالتي ؤقع مورن المدعى عليه ب كمةماء هي المحفي نزا  نظع لالمختصه با محكمةلالمدعى عليه ل

التي ؤقع فيها  القضائية جهةؤدول لل الإختصاص فإنّ لم ؤكن له مورن مععوف  نإو  بصعف النظع عن محل هذه الدعو ،
 المختار. التي ؤقع في دائعتها المورن كمةختصار في المحإلّ وفي حاله اختيار مورن ؤدول  ،خع مورن لهآ

 أياختصاصها مورن  دائعةالواقع في  كمةالمح أمام الدعو ؤعفع  نختيار بأإلّ لمدعي وعند تعدد المدعي عليهم فل
بدون هذا  هنلأ ة،واحدالمدعى عليهم المتعددؤن في محاكمة من هذا تشرجيع المدعي على جمع رلباته ضد  ، والحكمةمنهم
 . القضائية الأحكامفضلا عن احتمال التناقض بين  ،نفقاتالفي  محاكمات متعددة ؤترتب عليها الزيادة ماأمذن سنكون إلّ 

 :الآتيةللاعتبارات  جاء مورن المدعى عليه محكمةاختصاص مبدأ  قاعدةب الأخذ أن شارةالإتجدر 

 الدؤن مطلوب وليس محمول. أنكما   لحقوق الشرخصية فيفترض بعاءة الذمة،بالنسبه ل-

 مالكا له. هأنؤفترض  إلّ فمن يحوز م ،العكس إثبات ةؤاغ إلىالوضع الظاهع  ةؤايجب حم العينيةفي الحقوق -

جباره على إ أومورنه  إلىؤستدعي المدعي خصمه  أنالتوازن بين معكز الخصوم فليس من العدل والمنطق  معاعاة-
للمدعي  ذا تعكت الحعؤةمدسسة، فضلا عن هذا إ قد تكون غير دعو بعيد للدفا  عن مصالحه في  كانم إلىتقال نإلّ 

 بعد.الأؤعؤدها فقد يختار  محكمة أياختيار 

 كانم إلىؤنتقل  أن إلّ فما عليه  ،في الوقت الذي ؤناسبه الدعو المدعي ؤتمتع بحق رفع  كاناذا   أخع من ناحيه 
 تواجد المدعى عليه لعفع الدعو .

 الذي ؤتواجد فيه مورن المدعى عليه. كانفي الم الإثبات غالبا ما تعتكز أدلة-

 مورن المدعى عليه: محكمةلغير  يالإقليم الإختصاص-العامة قاعدةات عن ال: الإستثناءالثانيالفع  

قد ل تحقق اهدافها في  قاعدةهذه ال أن إلّ  عامة قاعدةلمورن المدعى عليه ك يالإقليم الإختصاصيحدد المشرع  
خع غير كان آبم يالإقليم الإختصاصبموجبها يحدد  خاصةستوجب وضع قواعد ا ؤشخاص وهو مالأومصالح  ة حقوقؤاحم

والتي تنص  ق إ م إمن  63و 06على سبيل الحصع في المادتين  القانونات نص عليها الإستثناءوهذه  ،مورن المدعى عليه
 على ما ؤلي:
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 :الآتية القضائيةالجهات  أمامدناه بالمواد المبينة أ المتعلقة الدعاو تعفع  هأنعلى  06 المادة تنص -أول

في مواد تعوؤض الضعر  الأموالاختصاصها مقع  دائعةالتي ؤقع في  القضائية الجهة أمام المختلطة الدعاو في مواد 
التي وقع في  القضائية الجهة ماأم الإدارةبفعل  الأضعار الحاصلة دعاو و  ،فعل تقصيري أو مخالفة أو جنحة أو ةؤاعن جن
 الصناعية ؤكون أو الأشغال وتأجير الخدمات الفنيةبالتورؤدات و  المتعلقةفي مواد المنازعات  ،اختصاصها الفعل الضار دائعة

رعاف غير الأ كان أحدتنفيذه حتى ولو   أوتفاق الإابعام  كاناختصاصها م دائعةالتي ؤقع في  القضائية جهةلل الإختصاص
اختصاصها  دائعةالتي وقع في  القضائية الجهة ماأم القضائية الإفلاس والتسوؤةغير  التجارؤةفي المواد  كانمقيم في ذلك الم

ضد  المعفوعة الدعاو في  ،اختصاصها دائعةؤتم الوفاء في  أنالتي يجب  القضائية الجهة ماأم أو تسليم البضاعة أوالوعد 
بالمعاسلات  الخاصةبالمنازعات  المتعلقةفعوعها في المواد  أحداختصاصها  دائعةالتي ؤقع في  القضائية الجهة ماأمشعكه 
اختصاصها  دائعةالتي ؤقع في  القضائية الجهة أمام ،ورعود البرؤد ،المصعح ها الإرسال ذي القيمةشياء الموصى عليها و الأو 

 ليه.مورن المعسل إ أومورن المعسل 

 على ما ؤلي: 63 المادةفي حين تنص  -ثانيا

 دناه دون سواها:الجهات المبينة ا أمام الدعاو تعفع  القانونمن هذا  66 08 07فضلا عما ورد في المواد 

 الدعاو و  ،بالعقارات المتعلقة التجارؤةارات بما فيها يجالإي و ادع أوبالعقار  المتعلقةشغال الأ أو العقارؤةفي المواد 
 كاناختصاصها م دائعةالتي ؤقع في  كمةالمح أواختصاصها العقار  دائعةالتي ؤقع في  كمةالمح أمام العموميةشغال لأبا المتعلقة
التي  كمةالمح أماموالسكن على التوالي  والنفقة الغذائية ةناالعجو  الحض أوالطلاق  دعاو و في مواد الميراث  ،شغالالأتنفيذ 
وجود  كانم بالنفقة، الدائنة، مورن ناالحض ممارسة كانم ن الزوجية،مسك ،اختصاصها مورن المتوفي دائعةؤقع في 
التي ؤقع في  كمةالمح أمامبمنازعات الشرعكاء  المتعلقة الدعاو وكذا  ،للشرعكات القضائية التسوؤة أوفلاس الإفي مواد  ،السكن
 أمام الفكعؤة الملكيةفي مواد  للشرعكة،جتماعي الإالمقع  كانم أو القضائية التسوؤة أوفلاس الإافتتاح  كاناختصاصها م دائعة
 أمام بالخدمات الطبية المتعلقةاختصاصه مورن المدعى عليه. في المواد  دائعةفي مقع المجلس الموجود في  المنعقدة كمةالمح
 كمةالمح أمامجور المساعدؤن القضائيين وأ الدعاو في مواد مصارؤ   ،اختصاصها تقديم العلاج دائعةالتي تم في  كمةالمح

في مواد الحجز سواء   ،صليالأليها الطلب التي قدم إ كمةالمح أمام ضمانال  و اوفي دع الأصلية، الدعو التي فصلت في 
في المنازعات التي  ،اختصاصها الحجز دائعةالتي وقع في  كمةالمح أمامله  التالية جعاءاتللإ أوذن بالحجز بالنسبة للإ كان

 أواختصاصها ابعام عقد العمل  دائعةالتي تم في  محكمةلل يالإقليم الإختصاصجير ؤدول الأتقوم بين صاحب العمل و 
معض  أوتعليق عقد العمل بسبب حادث عمل  أواء نهإفي حاله  هأنغير  ،التي ؤوجد ها مورن المدعى عليه أوتنفيذه 

اختصاصها  دائعةالواقع في  كمةالمح أمام ، في المواد المستعجلةالتي ؤوجد ها مورن المدعي محكمةلل الإختصاصمهني ؤدول 
 التدبير المطلوب. أوشكال في التنفيذ الإوقو   كانم
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 نذكع منها: كمةقسام المحلبعض أ يالإقليم الإختصاصكما نص المشرع  الجزائعي على -ثالثا

 كمةتكون المح :"هأنعلى  ق إ م إمن  656 المادة تنص: حيث الأسعةلقسم شدون  يالإقليم الإختصاص-5
وجود  كانالزواج بم إثباتفي موضو  و  ،وجود مورن المدعى عليه كانقليميا في موضو  العدول عن الخطبة بما مختصة

 أحداقامه  كانوفي الطلاق بالتراضي بم ،وجود المسكن الزوجي كانالعجو  بم أوفي موضو  الطلاق و  ،مورن المدعى عليه
 ممارسة كانون بمالمسلمة للقاصع المحض دارؤةالإوالعخص  ة وحق الزيارةنافي موضو  الحضو  ،الزوجين حسب اختيارهما

في و  ،وجود المسكن الزوجي كانبم وفي موضو  متا  بيت الزوجية ،ها وفي موضو  النفقة الغذائيه بمورن الدائن ة،ناالحض
في و  ،مورن المدعى عليه كانحول الصداق بم نازعةفي موضو  المو  ،رالب الترخيص كانموضو  الترخيص بالزواج بم

 ".ةؤالول ممارسة كانبم ةؤموضو  الول

 كمةالمح إلى يالإقليم الإختصاصؤدول  :"هأنعلى  158 المادةللقسم العقاري: تنص  يالإقليم الإختصاص-5
 على خلاف ذلك". القانوناختصاصها ما لم ؤنص  دائعةالتي ؤوجد العقار في 

تطبق على القسم التجاري احكام  :"هأنعلى  105 المادةتنص  للقسم التجاري: يالإقليم الإختصاص -0
البحعي والنصوص  القانونالتجاري و  القانونفي  والقواعد الواردة القانونالمنصوص عليها في هذا  يالإقليم الإختصاص
 ."الخاصة

 إلى يالإقليم الإختصاصؤدول  :"هأنعلى  135 المادةتنص  جتماعي:الإللقسم  يالإقليم الإختصاص -6
اء نهإفي حاله  هأنالتي ؤوجد ها مورن المدعى عليه. غير  أوتنفيذه  أواختصاصها ابعام عقد العمل  دائعةالتي تم في  كمةالمح
 التي ؤوجد ها مورن المدعي عليه".  كمةالمح إلى الإختصاصمعض مهني ؤدول  أوتعليق عقد العمل بسبب حادث عمل  أو

 للمحاكم التجارؤة المتخصصة: يالإقليم الإختصاصالفع  الثالث: 

احكام  تخصصةالم التجارؤة كمةتطبق على المح :"بأنه ق إ م إ 55/50 القانونمن  5مكعر  106 المادةتقضي 
 ".القانونالمنصوص عليها في هذا  يالإقليم الإختصاص

قانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة للمحاكم في  يالإقليم الإختصاص أنالتي جاءت بشر الأحكامجميع  فإنّ وعليه 
 .تخصصةالم التجارؤة اكمنفسها التي تخضع لها المح هي

دوائع  5350في ناج 56المدرخ في  50/10تنفيذي رقم العسوم الملقد حدد المشرع  الجزائعي بموجب و هذا 
 التجارؤةيحدد عدد المحاكم  :"بأنهمنه  35 المادةفي  حيث نص تخصصةالم التجارؤةللمحاكم  يالإقليم الإختصاص

كما   "،ربقا للملحق المعفق هذا المعسوم يالإقليمعبر كامل التراب الورني تحدد دوائع اختصاصها  محكمة 55ب تخصصةالم
تنعقد   خاصةبمقعات  وقسنطينة ناللجزائع ووهع  تخصصةالم التجارؤةتزود المحاكم  :"هأنمنه على  30 المادةنص في جاء في 
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 الأختام التابعةبموجب قعار من وزؤع العدل حافظ  ددةالمح كمةبالمح الأخع  تخصصةالم التجارؤةمن المحاكم  محكمةكل 
 .تخصصةالم التجارؤة كمةاختصاصه المح دائعةللمجلس القضائي الذي تقع في 

 ؤةر االمحاكم التج أنؤتبين  تخصصةالم التجارؤةللمحاكم  يالإقليم الإختصاصالملحق المحدد للدوائع  إلىوبالعجو  
 ، وعنابة، وقسنطين،وسطي  ،والجزائع ،ناوتلمس ، والجلفة، والبليدة،تمنعاست ،جاءت في كل من بشرار تخصصةالم

 .ناووهع  وورقلة، ،نماومستغ

 :الإداريللنظام القضائي  يالإقليم الإختصاص: الثانيالمطلب 

 :ةالإدارؤللمحاكم  يالإقليم الإختصاص: الأولالفع  

 ق إ م إمن  836و 830بموجب المادتين  ةالإدارؤللمحاكم  يالإقليم الإختصاص مسألةنظم المشرع  الجزائعي 
من هذا  08و 07ربقا للمادتين  ةالإدارؤللمحاكم  يالإقليم الإختصاصؤتحدد  :"بأنه 830 المادةحيث تقضي 

 ". القانون

يخضع  هفإنّ  08و 07لعجو  لما جاءت به المادتين بعد ا ةالإدارؤللمحاكم  يالإقليم الإختصاص فإنّ وعليه 
 الإختصاصوم قوفي حال تعدد المدعى عليهم ؤ ،بمورن المدعى عليه يالإقليم الإختصاصوهي تحدؤد  ،العامة قاعدةلل

 هم.أحداختصاصها مورن  دائعةالتي ؤقع في  القضائية الجهةفي  يالإقليم

خلافا  :"هأنوالتي جاء فيها  ق إ م إالمتضمن  55/50 القانونبموجب  والمعدلة 836 المادة في حين نصت
 دناه:في المواد المبينه أ ةالإدارؤالمحاكم  أماموجوبا  الدعاو علاه تعفع أ 830 المادةحكام لأ

 العسم. أو فعض الضعؤبة كاناختصاصها م دائعةالتي ؤقع في  كمةالمح أمامالعسوم  أوالضعائب  في مادة -

  .شغالالأتنفيذ  كاناختصاصها م دائعةالتي ؤقع في  كمةالمح أمام العموميةشغال الأ في مادة -

 أوبعام العقد إ كاناختصاصها م دائعةالتي ؤقع في  كمةالمح أمامت ربيعتها كانمهما   ةالإدارؤالعقود  في مادة -
 العموميةالعاملين في المدسسات  الأشخاصغيرهم من  أو الدولة نااعو  أوبالموظفين  المتعلقةالمنازعات  وفي مادة ،تنفيذه
التي ؤقع  كمةالمح أمام وفي مادة الخدمات الطبية ،وظيفتهم ممارسة كاناختصاصها م دائعةالتي ؤقع في  محكمة أمام ةالإدارؤ
 أمام صناعية أو تأجير خدمات فنية أو الأشغال أوالتورؤدات  وفي مادة ،تقديم الخدمات كاناختصاصها م دائعةفي 
وفي مادة  ،رعاف مقيما بهالأ أحد كانتنفيذه اذا   كانم أوتفاق الإابعام  كاناختصاصها م دائعةالتي ؤقع في  كمةالمح

وقو  الفعل  كاناختصاصها م دائعةالتي ؤقع في  كمةالمح أمامفعلا تقصيري  أو جنحة أو ةؤاتعوؤض الضعر الناجم عن جن
التي  ةالإدارؤ القضائية الجهةرئيس  أمام ةالإدارؤ القضائيةعن الجهات  الصادرة الأحكامت تنفيذ الاشك وفي مادة ،الضار
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 601 إلى 605المنصوص عليها في المواد من  جعاءاتخير وفقا للإالأوؤفصل هذا  ،شكالالإصدر عنها الحكم موضو  
 ".القانونمن هذا 

 للاستئناف: ةالإدارؤللمحاكم  يالإقليم الإختصاص: الثانيالفع  

للاستئناف  تحدث ست محاكم ادارؤة:" بأنهالمتضمن التقسيم القضائي  55/37 القانونمن  38 المادةبموجب 
اختصاص   دائعةتحدث في  :"بأنه 36 المادةكما تنص في   "،وتمنغست وبشرار وقسنطينة وورقلة ناتقع مقعاتها بالجزائع ووهع 

 .ادارؤة للاستئناف محاكم إدارؤة" محكمةكل 

 5355دؤسمبر  55 المدرخ في 55/601صدر معسوما تنفيذي رقم المشرع  الجزائعي قد أ نبأ الإشارةوتجدر 
 .ةالإدارؤللاستئناف والمحاكم  ةالإدارؤللمحاكم  يالإقليم الإختصاصيحدد دوائع 

 : نظرية الدعوىالثانيالفصل 
فعاد لهم الأفجميع  ،الأشخاصحقوق  ةؤاالتي كفلها المشرع  لحم يةالقانونهم الوسائل من أ القضائيةتعتبر الدعو  

:"يجوز لكل هأنعلى  ق إ م إ 30/5 المادةوتنص  ،حفاظا على حقوقهم التي يخشرون ضياعها الدعو  إلىالحق في اللجوء 
في هذا الفصل معاحل  تناولته"، وسنؤاحم أوالقضاء للحصول على ذلك الحق  أمام دعو رفع  ،شخص ؤدعي حقا

 وذلك على النحو التالي: ،تها حتى صدور حكم فيهاؤامن بد القضائية الدعو 

 : ماهية الدعوى القضائية.الأولالمبحث 

 : تعريف الدعوى القضائية وتمييزها عن ما يشابهها.الأولالمطلب 

 القضائية: الدعو : تععؤ  الأولالفع  

الأخير بل تعكها للفقه. حيث ذهب هذا  الدعو  على غعار باقي التشرعؤعات المقارنةلم ؤععف المشرع  الجزائعي 
لشرخص ما  الممنوحة يةالقانون السلطة :"ابأنه الدعو تععؤ   إلىب منه ناذهب ج بتععؤفات مختلفة، الدعو تععؤ  ل
 :" الوسيلةابأنه الدعو تععؤ   إلىخع ب آنافي حين ذهب ج "،الدولةحقه بواسطه القضاء دون غيره من سلطات  ةؤالحم
به"، وهي هذا المعنى تتضمن وجود  حقه والمطالبه ةؤالحم القضائية السلطة إلىبمقتضاها صاحب الحق  التي ؤلجأ يةالقانون
عدم استعمال هذه  أوالتي تمنح لهم في استعمال  ، ووجود الحعؤةللاشخاص للدفا  عن حقوقهم القانونالتي يخولها  السلطة
 المادةو  136 المادةجال المنصوص عليها في الآك  يةقانونجال ، ما لم ؤكونوا معتبطين بآوفي الوقت الذي يحددونه الوسيلة
 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمن  156
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 عما ؤشراهها: الدعو : تمييز الثانيالفع  

  عن الحق: الدعو تمييز  -لأو 

ختلاف في سبب الإ ذلك ل ؤعني وحدتهما نتيجة فإنّ  ،تهؤاحم دعو رتباط الوثيق بين الحق و الإ أنعلى العغم من 
العمل غير المشرعو ...، فيما  أو الإرادة المنفعدة أوله كالعقد  المنشرئة يةالقانون ةفسبب الحق هو الواقع ،وموضو  كل منهما

ختلاف من حيث الموضو  الإعن  أمّا ،هأنهو النزا  القائم بين الخصوم بشر أو ،عتداء على الحقالإهو  الدعو سبب  أن
هو الحصول على حكم  الدعو ما موضو  ينب ،لصاحب الحق القانونالتي يخولها  موضو  الحق ؤكمن في تلك المنفعة فإنّ 

 بما ؤدعيه ممارس الدعو .  كمةمن المح

 عن الطلب القضائي: الدعو تمييز  -ثانيا

الطلب القضائي فهو  أمّا ،تهؤاحم أوجل الحصول على حق هي سلطة الشرخص للجوء للقضاء من أ الدعو 
 وؤترتب على ذلك: ،القضائية ية تدعى الخصومةقانون وم به الشرخص وؤنشرأ حالةؤق عمل اجعائي

 .سابقة للخصومة الدعو في حين  أن الطلب القضائي تبدأ به الخصومة، -

 .أخع  معة الدعو لشرخص رفع ، فيجوز لالدعو قضاء ؤترتب على تعك الطلب القضائي ان ل -

 لقضاء:وحق اللجوء إلى ا الدعو  -ثالثا

دستوري عام ودائم ول ؤتقادم ول يحكمه ، وهو حق التي ؤقوم عليها التنظيم القضائي سياسيةالأوهو من المبادئ 
ويمكن  ،رعاف النزا بأ فنطاقها ضيق كونها مقيدة الدعو  أمّا ،عتداء على حقوقهمالإفعاد عند الأؤتمتع به كل  ،شعط أي

 وتخضع للتقادم. ،التنازل عنها

 :ةعن الخصوم الدعو تمييز  -رابعا

ائها دون نهإ أوصدور حكم  ةؤاغوالسير فيها ل الدعو من رفع  ،المتتالية الإجعاءاتمن  الخصومة هي مجموعة
حيث يمكن  ،الدعو اء نهإول ؤعني  ،ل ؤعني سقوط الحق ،سبب يلأ سبب سقوط الخصومة فإنّ لذلك  ،صدور حكم

 ق إ م إ صعاحة بقولها:" ل ؤددي سقوط الخصومة 556 المادةشارت لذلك ، وقد أبنفس الحق للمطالبة الإجعاءاتتجدؤد 
 .قضاء الخصومة"نإا ؤترتب عليه نمإ الدعو قضاء نلإ
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 : ررو  قبول الدعوى.الثانيالمطلب 

 أو شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة، ي:" ل يجوز لأهأنعلى  ق إ م إمن  50تنص المادة 
 في المدعي عليه. أوفي المدعي  عدام الصفةنإؤثير القاضي تلقائيا  .القانونؤقعها  محتملة

 ". القانونذا ما اشترره الإذن إعدام نإكما ؤثير تلقائيا 

 ما ؤلي: الدعو ؤشرترط لقبول  هفإنّ  ،الذكع السالفة وربقا لنص المادة ،وعليه

 : الصفة:الأولالفع  

معكز  أودعاء حق الأرعاف إوعلى هدلء  ،بموضوعها الدعو رعاف الصلة التي تعبط أ أو ؤقصد بالصفة العلاقة
، والصفة هذا المعكز المدعى به للشرخص نفسه وليس للغير أوالحق  تكون نسبة أن أي ،فسهم لكي تقبل دعواهمن لأقانوني

ليه المشرع  الجزائعي في ذهب إما هو و  ،التفعؤق بينهما إلىرغم ميول الفقهاء  المعنى تتحد مع المصلحة الشرخصية المباشعةن
في  بتوافع شعط الصفة المشرع  لم ؤكت  أنكما   ،الدعو معا في رفع  وجوب توفع الصفة والمصلحة قعّ إذ أ 50 المادةنص 
وهو  ،الطعف السلبي الموجه له الطلب القضائي جهةبل اشتررها كذلك في موا ،(عتداءلإصاحب الحق المدعي با) المدعى
 على:"...ما لم تكن له صفة". ق إ م إ 50 المادةعتداء لذا تنص لإؤهدد با أووالذي ؤعتدي  الصفة السلبيةصاحب 

الشرخص المعنوي كالشرعكات  أوشرخص الطبيعي الالمقصود هو ف ،شخص يشار لأفالنص أ أخع  جهةمن 
 والعامة. الخاصةوالمدسسات سواء 

 بمعنى آخع صاحب المصلحة الشرخصية، أومخول لصاحب الحق المعتد  عليه  الدعو حق استعمال  كانذا  وإ
، وتكون صاحب الحق بنفسه الدعو عندما ؤباشع  ، فتكون صفة أصليةكثع من شكلقد تأخذ أ الدعو في  الصفة فإنّ 

 بنفسه. الدعو عندما ل ؤباشع صاحب الحق  تمثيلية أو استثنائية

 : الأصلية الصفة-لأو 

توافع مصلحته الشرخصية المباشعة،  نتيجة، لشرخص بنفسه الدعو  اقامةسلطة استعمال الحق في  القانونمتى منح 
 صل ضدالأالمدؤونيه تكون في  دعو  ، تعتيبا على ذلك فالصفة في إقامةالأصلية فصيفته في هذه الحالة ؤعبر عنها بالصفة

تعوؤض عن الفعل الضار تكون للطعف ال دعو وفي  العقد تكون لرعاف العقد، نبطلاالمدؤن، وفي دعو  المطالبة ب
 الإتفاقمن وكيله  أونفسه  تكون قد رفعت من صاحب الصفة الدعو المضعور....وهكذا. وذلك بصعف النظع عن كون 

 باسم موكله ولحسابه متى تصعف في حدود الوكاله الممنوحه له.
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 : الإستثنائية الصفة-ثانيا

 دعاو ومن تطبيقاتها  ير صاحب المصلحة الشرخصية المباشعة،لغ الدعو بعفع  القانونت ؤسمح فيها الهناك ح
بات االنق دعاو ل ، كذلك الحال بالنسبةبالنظام العام المتعلقة الدعاو رفع   بسلطةقانونا والتي تعد مخولة العامة النيابة
والتي ؤستعمل  باشعةغير الم الدعو هو ذات الحكم الذي تخضع له  ،عضائهاأ حدلأ المعفوعة للمطالبة بحق النقابة المهنية

وما ؤليها  586 للمادةربقا  ،بحق من حقوق هذا المدؤن ولحسابه ، للمطالبةدعو الدائن من خلالها حق مدؤنه في رفع 
 المدني. القانونمن 

، فيكون لشرخص آخع الدعو الحق في  الأصلية ممارسة الصفة التمثيلية: قد ل ؤستطيع صاحب الصفة-ثالثا
التمثيل  " وسلطةالقانونيالممثل ـ "ذلك ؤسمى ب الأصلية، وهو نتيجة صفه ممثل لصاحب الصفةبو  الدعو  مباشعةسلطة 
عن الشرخص   نيابةالقانونيوالممثل  ،عن المحجور عليه أوعن القاصع  توفع لكل من الولي والوصي نيابةالقضاء ت أمام
 هأنبما ؤعني و  ، ؤطالب بحق لغيره ل لنفسهالقانونيالممثل  نلأ الإستثنائيةو  الأصلية ، وهي بذلك تختل  عن الصفةعتباريالإ

 ل غير. عبارة عن صاحب صفة إجعائية

عدم هذا الشرعط في نإؤثيره تلقائيا سواء  أنللقاضي  أي ،من النظام العام شعط الصفة أن إلى الإشارةهذا وتجدر 
 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمن  يةالثانالفقعه  50 المادةوفقا لنص  ،المدعي عليه أوالمدعي 

 : شعط المصلحة :الثانيالفع  

صاحب  أنوليس معنى ذلك  ،التي ؤعجوها المدعي من الحكم له بما رلبه الفائدة أو ؤقصد بالمصلحة تلك المنفعة
شعط لقبول  المصلحة نلأ ،لدؤه كم لغير صالحه رغم توافع المصلحةوقد يح المصلحة سيكون الحكم لصالحه بالضعورة،

 لدعو با ، لذا يجب التفعقة بين المصلحةالدعو على الفصل في موضو   سابقة مسألةهي  الدعو قبول و  ،الدعو 
 في الحق الموضوعي. والمصلحة

استئناف  محكمة أو درجةل أو  محكمة أمام ت معفوعةكانسواء   ،دعو في كل  القانونؤتطلبه  وشعط المصلحة
القضاء  أنبحيث  ،دفع من الدفو  أو ،رلب ولئي أو ،ضا في كل رلب عارضأؤكما ؤتطلبها   ،العليا كمةالمح أماموحتى 
 وهي: ثلاثةصاف و بأ الأحوال تتص  المصلحةوفي كل  من ورائها، ل ؤنشرغل بإدعاءات ل مصلحة أنيجب 

 :يةقانون تكون المصلحة أن -لأو 

، "القانون.... ؤقعها :" وله مصلحةفي قولها ق إ م إمن  50 المادةضمن  هذه الصفة تضمنتها العبارة الواردة
 ةؤادور القضاء حم كان. ولما  القانونمعكز يحميه  أوتنطوي على ادعاء بحق  أنيجب  الدعو  أنومفاد هذا الشرعط هو 

 قاعدةأي أن توجد  ،قانونا المعاكز محمية أوؤكون كل ما ؤععض على القضاء من الحقوق  أنفلابد  يةقانونالالمعاكز و الحقوق 
ها لمطالبته بالزواج منها ضد خطيب التي تعفعها المخطوبة الدعو  أنومثال ذلك  ،المعكز المدعى به أوتحمي ذلك الحق  قانونية
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 نلأ ،عنها الناشئةالأدبية  مثل هذه المصلحة تحمي يةقانون قاعدةل توجد  ، وهي علاقةت بينهماللعلاقة الوثيقة التي نشرأ
ثار ة آأؤل ؤترتب عنها  ،تكون مجعد وعد بالزواج أنل تعدو  الأسعة قانونمن  36و 31وحسب نص المادتين  الخطبة
 .يةقانون

 هنوهو استلزام منطقي لأ ،العامةداب الأل يخال  النظام العام و  أنبمعنى  ،ؤكون هذا الحق مشرعو  أنكما يجب 
 ،تى من القمارالمطالبة بدؤن متأ إلىتهدف  الدعو تكون  نكأ ،للنظام العام تحمي مصلحه مخالفةية قانون قاعدةل ؤوجد 

 داب العامة.من أعمال منافية للآ أو ،المخدرات من تجارة أو

 :تكون المصلحة قائمة أن -ثانيا

 هأن أي ا حالة،بأنهكما ؤعبر عن ذلك الفقه   أو تكون واقعية وعملية، أن تكون المصلحة قائمة، نوالمقصود هنا بأ
ضح تعد المصلحة قائمة أو وبمعنى  ،إثباتوليس مجعد زعم بدون  ، للمدعيالقانونيالمعكز  أوفعلا هناك تعدي على الحق 

ساس الأوعلى هذا  ث نتائجه الضارة،أحدعندما ؤكون المساس بالحق قد  أي ،تهؤاعتداء على الحق المطالب بحمالإجعد بم
المصلحة لم  أنبما ؤعني و  ،ته لم ؤتم خعقهاؤالحم رةالمقعّ  يةالقانون قاعدةال نفذلك ؤعني بأ ،عتداء على الحقالإ لم يحدث فإنّ 

 .تصع قائمة

 :وص  المصلحة المحتملة -ثالثا

 الواردة محتملة" أو"...المشرع  من خلال عبارة  أنغير  ،علاه أعلى الوجه المبيّن  تكون المصلحة قائمة أنصل الأ
ة هذه المصلحة المحتملة، ؤالحم تكون مقبولة أنيمكن  الدعو لذلك ف ة للمصلحة المحتملة،ؤاقع حمقد أ 50 المادةفي نص 

الوقائية،  أو يةحتيارالإ دعاو المثل  القانونقعه ، وأوالضعر محتمل الوقو  ،الخطع وشيكا كانذا  لة إمحتم وتكون المصلحة
المحتمل وقوعها  الأضعارتلافي  هأناتخاذ تدبير وقتي من ش إلىالتي تعمي  المستعجلة الدعو هم تطبيقاتها ومن أ ،وهي متعددة

 رعاف.الأمستقبلا حفاظا على حقوق 

 . الإذنالفع  الثالث: شعط 

 كانذن متى  الإؤكون المدعي قد استوفى شعط  أن الدعو ؤشرترط لقبول  هفإنّ  ب شعري الصفة والمصلحة،ناج إلى
 الفقعة 50 للمادةربقا  ،ذن من تلقاء نفسه لرتباره بالنظام العامالإعدم وجود  جاز للقاضي إثارة، وأذن لزماالإهذا 
 ".القانونذن اذا ما اشترره الإعدام نإ"... كما ؤثير تلقائيا :هأنوالتي تنص على  يةالثان

ذا تخل  هذا إ الدعو القاضي غير مجبر على الفصل في موضو   فإنّ  ،ذنالإوجوب توافع  القانونقع وعليه متى أ
 الذي يجوز له تفوؤض من هم في خدمة القانوني هثل، وهو ممعتباري بشرخص ربيعيالإمثل وجوب تمثيل الشرخص  ،الشرعط
ن على القاضي التحقق من وؤكو  ؤكون هذا التفوؤض مكتوبا، أن القانونقع ، وأالقضاء أماممثلا بالحضور عنه  المدسسة
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 السالفة 50 المادةربقا لنص  ،الذي ؤثيره القاضي من تلقاء نفسه نالبطلا الإذن بالتقاضي تحت رائلةومن  سألةهذه الم
 الذكع.

ذن الإومثل  ،الأسعة قانونمن  86 للمادةه ربقا أموالكليا في   أوذن كذلك للمميز بالتصعف جزئيا الإومثل 
جعاء التبليغ خارج والتي توجب إذن القاضي من أجل إ ،ةالإدارؤو  المدنية إجعاءات قانونمن  656 المادةالمنصوص عليه في 

 .المادةفي نص  قات المذكورةو ال

 : ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمن  67 للمادةربقا  الدعو الفع  العابع: شعوط قبول 

ا جاءت ضمن الفصل الثالث نمإو  ،الدعو سوم بشرعوط قبول المو  الأولفي الفصل  ق إ م إمن  67 المادةلم تعد 
عدم :" الدفع بعلى ما ؤلي 67 المادةوقد نصت  "،الدفع بعدم القبول" ناتحت عنو  ،الأول من الكتاب الثانيمن الباب 
عدام نإو  الصفة كإنعدام ،نعدام الحق في التقاضيالتصعؤح بعدم قبول رلب الخصم ل إلىالدفع الذي ؤعمي ، هو القبول
 وذلك دون النظع في موضو  النزا ". ،الشريء المقضي فيه ، وحجيةجل المسقطالأقضاء ناوالتقادم و  المصلحة

، فهي على عكس الدعو من الشرعوط يجب عدم توافعها حتى تقبل  هناك جملة أنؤتضح من خلال هذا النص 
 الإذنو  ا شعوط سلبية بالمقارنة مع شعوط الصفة والمصلحةأنه أي ،الدعو عدم قبول  إلىاذ توافعها ؤددي  الشرعوط السابقة،
 وهذه الشرعوط تتمثل فيما ؤلي: ابية،يجإباعتبارها شعورا 

 جل المسقط.لأقضت باأنتكون قد  ألّ و  ،قد تقادمت الدعو تكون  ألّ  -

 .الدعو ؤكون قد سبق الفصل في  ألّ -

لم تذكع على سبيل قانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة، والتي نص عليها  ،الدفو  بعدم القبول أن إلى تجدر الإشارة
وؤدخلها ضمن الدفو  بعدم  القانونؤعترف ها  أخع توجد شعوط  هأنذلك  ،بل على سبيل المثال فقط القانونالحصع في 
 القبول مثل:

 ؤكون قد تم الصلح بين الخصوم. ألّ -

 .غيرهو تفاق على التحكيم الؤكون قد تم  ألّ -
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 رفع الدعوى. إجراءاتالمطلب الثالث: 

التبليغ افتتاح الدعو  من جهة، و  ، وهما ععؤضةلتينمسأساسا على ، تقوم أالدعو التي تعفع ها  الإجعاءات نإ
 .أخع من جهة  المدعى عليه إلىوتكلي  بالحضور 

 :الدعو افتتاح  ععؤضة :الأولالفع  

 الإختصاصمما ؤنجع عنه تعيين  ،الدعو    من حيث تحدؤد نو  النزا  وربيعةكبر   أهمية الدعو افتتاح  لععؤضة
قانون الإجعاءات  عطى المشرع  في، وقد أدعو الواجب اتخادها في كل  الإجعاءاتوتعيين  ،فيه الفاصلة القضائية جهةلل

 قيدها والجزاء المترتب عن مخالفتها. إجعاءاتو  المدنية والإدارؤة، إعتبارا كبيرا لشركل الععؤضة

 :شكل الععؤضة -لأو 

الضبط  ةنامبأ تود  بععؤضة مكتوبة موقعة ومدرخة كمةالمح أمام الدعو تعفع  :"هأنعلى  ق إ م إ 56 المادةتنص 
 رعاف".الأي عدد و امحاميه بعدد النسخ ؤس أووكيله  أومن قبل المدعي 

عدم قبولها  الإفتتاح تحت رائلة ت في ععؤضةناامن البي ق إ م إ على وجوب توافع جملة 51 المادةفي حين تنص 
 ت بما ؤلي:نااتتعلق هذه البي ،شكلا

لم  فإنّ  ،لقب ومورن المدعى عليهو اسم  -اسم ولقب ومورن المدعى -الدعو ها أمامالتي تعفع  القضائية الجهة-
 -يتفاقالإ أو القانونيممثله  ربيعة وتسمية ومقع الشرخص المعنوي وصفة إلى الإشارة -خع مورن لهؤكن له مورن معلوم فآ

 المستندات والوثائق المدؤدة إلىقتضاء الإعند  الإشارة -الدعو سس عليها لوقائع والطلبات والوسائل التي تأععضا موجزا ل
 .للدعو 

 قيد الععؤضة: -ثانيا

، والحصول على نسخة من الدعو جل قيد ؤتبين الخطوات التي تتبع من أ هفإنّ ق إ م إ  57و 56ربقا للمادتين 
 :تيالآوهي ك ،لتبليغها للمدعى عليه عن رعؤق المحضع القضائي الععؤضة

تبعا لترتيب ورودها  ،الدعو ها أمام المعفوعة القضائية الجهةضبط  تقيد الععؤضة في سجل خاص لد  كتابة -
 .ل جلسةأو وتارؤخ  ورقم القضية، سماء والقاب الخصوما نامع بي

وؤسلمها للمدعي بغعض  الإفتتاحية ل جلسة على نسخ الععؤضةأو وتارؤخ  ؤسجل أمين الضبط رقم القضية، -
 تبليغها رسميا للخصوم.
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ما لم  ل جلسة،و لحضور والتارؤخ المحدد لأبين تارؤخ تسليم التكلي  با الأقلؤوما على  53جل يجب احترام أ -
  التي ؤكون المدعي عليهم مقيمين بالخارج.يااللقض أشهع بالنسبة ثلاثةجل الويمدد هذا  ،على خلاف ذلك القانونؤنص 

 الجهةوؤفصل رئيس  ،على خلاف ذلك القانونما لم ؤنص  القضائيةبعد دفع العسوم  إلّ  ل تقيد الععؤضة -
 رعن. يمع غير قابل لأنزا  ؤععض عليه حول دفع العسوم بأفي كل  القضائية

حق عيني عقاري مشرهع ربقا  أومع بعقار الأاذا تعلق  ،العقارؤة لد  المحافظة الدعو رفع  يجب إشهار ععؤضة -
 شهار.داعها للإؤإعدم قبولها شكلا ما لم ؤثبت  ل جلسة ؤناد  فيها على القضية تحت رائلةأو وتقديمها في  قانونلل

ؤعبط  أندون  ،للدعو فتتاحيه الإ قد عين شكلا نموذجيا للععؤضةفإن قانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة وهذا 
ضا أؤجاز أكما ،التي ؤثيرها من تقعرت لمصلحته فقط  ،للابطال العام معتب على مخالفته القابلية هذا الشركل بالنظام

على إجازة المخالفة،   الإجعاءاتمن  باتخاذ ما ؤدلنا مض أو ية إجازتها صعاحةكانقعر امحيث تصحيح هذه المخالفات 
 للدعو . الإفتتاحية الدفع بالمخالفة المسجلة في شكل الععؤضة أودون التطعق  الدعو في  كتقديم دفو  موضوعية

 التكلي  بالحضور. :الثانيالفع  

ل أو وتارؤخ  بعقم القضية المتعلقةوتدوؤن المعلومات  ،الدعو افتتاح  على ععؤضة كمةالضبط بالمح ةناأمشير بعد تأ
 اوهذا عن رعؤق تبليغه تبليغ ،ؤسعى لتكلي  خصمه بالحضور أنللمدعي الذي يجب عليه  جلسة، تسلم نسخ الععؤضة

 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمن  636 المادةرسميا بواسطه المحضع القضائي حسب 

 :التالية والحالت الإجعاءاتوؤتم التبليغ وفق 

الشرخص المعني  إلىمن المحضع المعاد تبليغه  ؤتم تسليم نسخة أنتبليغ الشرخصي: ؤقصد بالتبليغ الشرخصي ال-5
 قانون 638/5 المادةربقا لنص  الأصل في التبليغوهذا هو  ،ؤسلم للشرخص المعني ذاته أن أي ،بالتبليغ بشركل مباشع

 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات

ؤصح ، ؤتمكن المحضع القضائي من العثور على الشرخص المطلوب تبليغه بالذاتذا لم التبليغ في المورن: إ-5
صلي الأالتبليغ الواقع في المورن  ت بصحةعتدّ ، والتي إق إ م إ 653 المادةخير وفق نص الأالتبليغ العسمي في مورن هذا 

 :التاليةستوفى الشرعوط ، متى إلمطلوب تبليغهل

 .غياب الشرخص المطلوب تبليغه إثبات -

 في مورنه المختار. أو ،فعاد عائلته المقيمين معهأ حدؤكون التبليغ لأ أن -

 بطال.التبليغ قابلا للإ كان إلّ و  لأهليةمتمتعا با ،ؤكون الشرخص الذي تلقى التبليغ أن-



48 
 

 ستلام:الت رفض التبليغ و الح -0

الأخير قد ؤقابل هذا  فإنّ وعليه  ،القضائيةراق و الأعلى استلام  الأشخاصجبار ليس للمحضع القضائي سلطة إ
 وهنا نميز بين حالتين: ،التبليغ بالعفض عند إجعائه لعملية

 كون العفض من رعف الشرخص المعاد تبليغه بالذات:  :الأولىالحاله *

ذا رفض المطلوب تبليغه استلام محضع إ هفإنّ وبحسب هذا النص ، ق إ م إ 655 المادة لقد عالجت هذه الحالة،
ؤقوم المحضع القضائي بتدوؤن ذلك على محضع التكلي   ،رفض وضع بصمته أورفض التوقيع عليه  أوالتبليغ العسمي 

التبليغ  بالإستلام، وؤعتبر التبليغ في هذه الحالة بمثابةشعار الإمع  بعسالة مضمنة، له ، وؤقوم بإرسال نسخةبالحضور
 جل من تارؤخ العفض بل من تارؤخ ختم البرؤد.الأيحتسب  ول ،الشرخصي

 في تلقي التبليغ العسمي: ية: كون العفض من رعف من لهم الصفةالثان *الحالة

إذا تم العفض ممن  هفإنّ وبحسب هذا النص ، ق إ م إ 655 المادةمن  ثةالثالو ية الثانقد عالجت هذه الحالة الفقعات 
، وؤقوم بإرسال نسخة له في ؤقوم المحضع القضائي بتدوؤن ذلك على محضع التكلي  بالحضور ،في تلقي التبليغ لهم الصفة

وؤثبت  وبمقع البلدؤة، كمةت بمقع المحناعلاالإ التعليق على لوحة جعاءاتكما ؤقوم بإ  ،ستلامبالإشعار الإمع  رسالة مضمنة
المدهل لذلك وتأشيرة وظ  الم أورئيس المجلس الشرعبي البلدي  ، وؤثبت التعليق بتأشيرةالبرؤد الإرسال المضمون بختم إدارة

 .كمةمناء الضبط بالمحرئيس أ

ضمون عقد التبليغ ؤقوم المحضع القضائي بنشرع م ،دؤنار جزائعي 133,333 تتجاوزلتزام الإ ت قيمةكانذا  وإ
 رالبه. التبليغ وعلى نفقة كانالتي ؤقع فيها م كمةذن من رئيس المحالعسمي في جعؤدة ؤومية ورنية، بإ

 ل من تارؤخ العفض. ،جل من تارؤخ ختم البرؤدالأويحتسب  ،التبليغ الشرخصي التبليغ في هذه الحالة بمثابة وؤعتبر

 تبليغ من ل يملك مورنا مععوفا: -6

يحعر  ،مععوفا الشرخص المطلوب تبليغه رسميا ل يملك مورنا كاناذا   ق إ م إ، 655 المادةمن  الأولىربقا للفقعه 
 كمةت بمقع المحناعلاالإ ، وؤتم التبليغ العسمي بتعليق نسخة منه بلوحةالتي قام ها الإجعاءاتالمحضع القضائي محضعا ؤضمنه 

وؤعتبر  ،جعاء حصل وفق هذه الطعقوؤسعي أجل التبليغ العسمي من آخع تارؤخ إ خع مورن.له ها آ كانالتي   ومقع البلدؤة
 التبليغ الشرخصي. الة بمثابةالتبليغ في هذه الح

 المحبوسين: الأشخاصتبليغ  -1

، ؤكون هذا التبليغ صحيحا الشرخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا كانذا  ه إفإنّ  ق إ م إ 650 المادةربقا لنص 
 حبسه. كانذا تم بمإ
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 المقيمين في الخارج: الأشخاصتبليغ  -6

 ،علاهالت المذكورة أالتبليغ سيختل  عن الح فإنّ وبالتالي  ،الورنقد ؤكون المدعى عليه شخصا ؤقيم رسميا خارج 
 :تيالآت على النحو اله حتبليغ هدلء نميز بين عدّ  أنوفي ش

 .(636 المادة)التبليغ ؤتم في المورن المختار  فإنّ  ،اختار مورن له في الجزائع أنهذا الشرخص سبق له و  كانذا  إ-       

 .(636 المادة)تبليغ الوكيل ؤعتبر تبليغا صحيحا  فإنّ  ،عين وكيلا في الجزائع أنهذا الشرخص قد سبق له  كانذا  إ-        

 الإجعاءاتوفق  مّاإ التبليغ ؤتم حسب الحالة، فإنّ  ،ولم ؤعين وكيل ،ذا لم يختار هذا الشرخص مورن في الجزائعإ-       
التي ؤقيم فيها المدعى  الدولةبين الجزائع و  هناك إتفاقية دولية، منظمة كانذا  ، وهذا إالقضائيةالإتفاقيات المنصوص عليها في 

  656المادتين:  ) ،، ؤتم إرسال التبليغ بالطعق الدبلوماسيةأنفي هذا الشر دوليةقضائية ، وإذا لم توجد اتفاقيات عليه
 ق إ م إ(. 651و

 تبليغ الشرخص المعنوي: -7

ق  638 المادةحسب  هفإنّ  ؤةالمعنو  الأشخاص أنبشر أمّا ،تتعلق بتبليغ الشرخص الطبيعي السابقة، الأحكامتلك 
، المنازعات مثلا ، كعئيس مصلحةشخص تم تعيينه لهذا الغعض أيعن رعؤق  أو القانونيؤتم التبليغ عن رعؤق ممثله إ م إ 

فيكون عن رعؤق  ،ةالإدارؤ ذات الصبغة العموميةوالمدسسات  ةيالإقليمدارات والجماعات وكذلك الحال بالنسبة لتبليغ الإ
وفي  ،المصفي إلىؤسلم التبليغ الشرخص المعنوي في حالة تصفية،  كانذا  إ أمّا ،وبمقعها ، المعين لهذا الغعضالقانونيالممثل 

 التبليغ شخصيا. ت ؤعدّ الجميع هذه الح

 :وافعها في التكلي  بالحضور للجلسةت الواجب تنااالبي -8

 :الآتيةت نااالبي ،صله ونسخهؤتضمن محضع التبليغ العسمي في أ أنيجب  هفإنّ ق إ م إ  637 المادةربقا في نص 

 .المهني وتوقيعه وختمه هنااسم ولقب المحضع القضائي وعنو  -

 لحعوف وساعته.تارؤخ التبليغ با -

 لقب رالب التبليغ ومورنه.و اسم  -

 أو القانونيممثله  الجتماعي، وصفةتذكع تسميته وربيعته ومقعه  ،رالب التبليغ شخصا معنويا كانذا  إ -
 .يتفاقالإ

ربيعته وتسميته  إلىمع بشرخص معنوي ؤشرار الأذا تعلق ، وإاسم ولقب ومورن الشرخص الذي تلقى التبليغ -
 الشرخص الذي تلقى التبليغ العسمي. الجتماعي، واسم ولقب وصفةومقعه 
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ذا تعذر ، وإصدارها، وتارؤخ إورقمها ،التي تثبت هوؤته ربيعة الوثيقة ناوبي ،ليغتوقيع الشرخص الذي تلقى التب -
 على المبلغ له التوقيع على المحضع يجب عليه وضع بصمته.

 المبلغ له. إلىموضو  التبليغ العسمي  تسليم الوثيقة إلى الإشارة -

ثارته قبل إ هنيجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلا ،علاهت المشرار إليها أنااذا لم ؤتضمن محضع التبليغ العسمي البيوإ
 دفا .أو لدفع 

 ثار التبليغ العسمي:آ -6

ثار في الآوتتمثل تلك  ،يةالقانونثاره ؤعتب آ هفإنّ  ،مستوفيا كل الشرعوط السابق ذكعها كانذا تم التبليغ العسمي و إ
المشرع  قد ميز بين التبليغ الشرخصي وبين التبليغ  أن إلىونشرير  ،يةالقانونل اجالآ سعيانوبدء  القضائية عقاد الخصومةنإ

 إلىبالنظع  ،القضاياالتي تصدر في  الأحكاممن حيث  تلفةمخ اثار ؤعطي للتبليغ آ أنراد ، وهو بذلك أالصحيح في المورن
ومن خلال  ،ق إ م إ 561 إلى 565وهو ما ؤتضح من خلال نص المواد  ،للخصوم الدعو  نعلاالطعق التي تم ها إ
ؤكون على  الإفتتاحية الأثع المترتب على تبليغ الععؤضة أننستنتج  ،وما ؤليها ق إ م إ 588 المادةالمواد المذكورة، وكذا 

 :تيالآالنحو 

 أوقد تم شخصيا  ، ول ؤهم إذا ما كان التبليغقانوناحضع من ؤنوب عنه  أو ذا حضع المدعي عليه للجلسة،إ -
 .ق إ م إ 588 لمادةربق لؤصدر حضوري  الدعو فالحكم في  ،ورنالمفي 

 الدعو فالحكم في  ،قانونال هو ول من ؤنوب عنه  شرخصي ولم يحضع المدعى عليه للجلسة،ذا تم التبليغ الإ -
والحكم الحضوري ق إ م إ،  561 ،560ربقا للمادتين  ي، وهو حكم غير قابل للمعارضةعتبار ؤصدر حضوري إ

 ؤعامل كالحكم الحضوري فيما يخص بدء مواعيد الطعن بحيث تكون من تارؤخ التبليغ العسمي للحكم.عتباري الإ

فالحكم في  ،قانوناول من ؤنوب عنه دعي عليه للجلسة، ولم يحضع الم ،ذا تم التبليغ الصحيح غير الشرخصيإ -
 .ق إ م إ 565 لمادةربقا ل ، وهو حكم قابل للمعارضةؤصدر غيابي الدعو 
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 : وسائل إستعمال الدعوى.الثانيالمبحث 

 من وسائل لممارسة الأشخاصالمشرع  قد مكن  فإنّ قانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة، حكام أ إلىبالعجو  
جل الحصول على من أ الدعو  الخصم هو الذي بادره بإقامة كان فإن ،ساس بحسب معكزهم فيهاالأالدعو ، وتتنو  في 

الخصم  كان نإو  "،الطلب القضائيـ "هنا ب الدعو استعمال  ، سميت وسيلةوهو هنا في موق  هجومي ،حكم لصالحه
 الدفعـ "هنا ب الدعو استعمال  وهو هنا في موق  دفاعي سميت وسيلة ،ؤتفاد  صدور حكم لصالح خصمه أنؤعؤد 

 :تيالآه كتناولوهو ما سن ،الدعو ستعمال لإالمخصصة  يةالقانونالطلبات والدفو  هي الوسائل  فإنّ وبالتالي  القضائي"،

 : الطلبات.الأولالمطلب 

 : تععؤ  الطلب.الأولالفع  

 ."رالبا الحكم له به على خصمه ،دعائه على القضاءالإجعاء الذي ؤععض به الشرخص إ :"الطلب هو

 وا  الطلبات.أن: الثانيالفع  

 خذ هنا بمعيار تعتيب تقديم الطلبات، وسنأفي ذلك عتمدةير المؤاتعدد المعب القضائيةتتعدد التقسيمات للطلبات 
 .رلبات أصلية ورلبات عارضة ،قسمين إلىتنقسم  القضائيةالطلبات  فإنّ وحسب هذا المعيار  ،القضائية جهةلل

 صلية:الأالطلبات  -لأو 

 ،وؤتحدد ها موضو  النزا  ،القضائية والتي ؤترتب عليها افتتاح الخصومة ،وهي الطلبات التي ؤقدمها المدعي بالحق
ستقعاء نص ، وبإلها الأرعاف المقدمةتعدد  أو ضا عن وحدةأؤوبصعف النظع  ،تعددها أووذلك بصعف النظع عن وحدتها 

الإضافية وا  الطلبات أنصلي في الوقت الذي ععف فيه باقي الأععف الطلب المشرع  لم ؤ   أنؤتضح  ق إ م إ،  51 المادة
:" الطلب المفتتح للخصومة، وهو الذي تنشرئ به خصومة، وؤعفع بورقة بأنهصلي الأالفقه فقد ععف الطلب  أمّا والمقابلة،

 افتتاح الدعو ". تسمى صحيفة

 أو دؤل هذا الطلب بالزيادةيه تعكانمذلك ل ؤنفي إ فإنّ  ،صلي هو الذي يحدد موضو  النزا الأالطلب  كانذا  وإ
ا فإنهّ بنائها الأم التي تطلب النفقة لأف ،بداء الطلب بشركل ضمنيإ أو رلبات عارضة،، وذلك عن رعؤق تقديم نابالنقص

طو  نإصلي هنا الأفالطلب  ذا الطلب لزم للطلب المقدم صعاحة،ه نلها لأ ةنااسناد الحض بذلك تكون قد رلبت ضمنا،
 على رلب ضمني استدل عليه القاضي بعقله.

 :الطلبات العارضة -ثانيا

تاح افت في وقت لحق عن الطلبات المقدمة بععؤضة أي، الخصومة سعيانثناء الطلبات التي تطعح أوهي تلك 
 أوسببها  أوموضوعها  جهةمن  القائمة ةفي ذات الخصوم لإضافةبا أوبالنقص  أو بالزيادة أوبالتغيير  تناولوهي ت ،الدعو 
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 ، سواء بالزيادةمحلها أو تغيير أشخاص الخصومة إلىوتددي  هي الطلبات الجدؤدة التي تقدم أثناء سير الخصومة أو أرعافها،
، ضاأؤومن الغير  ،من المدعى عليه ، كما قد تقدمقد تقدم من رعف المدعي والطلبات العارضة ،لتعدؤلبا أو نابالنقص أو

ها المدعى عليه بالطلبات والتي ؤقدم ؤقدمها المدعي رلبات إضافية،تي بحيث تسمى الطلبات ال ،كل منها  وتختل  تسمية
 تدخل في الخصام.بـ الوالتي ؤقدمها الغير تسمى  المقابلة،

 :ضافيةالإالطلبات  -5

هدف تعدؤل  ،رعاف النزا أ أحدضافي هو الطلب الذي ؤقدمه الإ:"الطلب ابأنه ق إ م إ 51/6 المادة هاععفت
ؤكون  أنمما ؤفتح الباب بالنقاش حول احتمال  "،ارعاف النزا " عبارة النص جاء فيه أن حظةويمكن ملا"، الأصليةرلباته 

هي ما ؤقدمه المدعي  الإضافية،الطلبات  نالعاجح ؤفيد بأ أيالع  أنغير  ،المدعي عليه أوضافي هو المدعي الإمقدم الطلب 
حكعا على هي  الأخيرةوهذه  الأصلية"،رلباته " النص لعبارةعم هذا الطعح استعمال ولعل ما ؤد ،صليالألتعدؤل رلبه 

 وفقا ما هو مستقع عليه فقها وقضاء. ،المدعي

 أوصلي من حيث تصحيحه الأيدور حول الطلب ف ،صليالأؤكون معتبطا بالطلب  أنضافي يجب الإوالطلب 
رتفاق على الأصلي هو تقعؤع حق إؤكون رلب المدعي  نكأ ،محكمةت بعد رفعه لل، وفقا لظعوف رعأتعدؤله في موضوعه

فهنا ؤعدل رلبه لتقعؤع  ،الطعؤق ملك مشرترك مع الخصم أنثم ؤتبين له  ،عقد شعاء إلىمستندا في ذلك  ،رعؤق خاص
 رلب منع التععض.... وهكذا. إلى الأعمال الجدؤدة،تعدؤل الطلب المتعلق بوق   ضا كحالةأؤو  ،ملكيته لهذا الحق

 :لبات المقابلةالط-5

، للحصول على الطلب المقابل هو الطلب الذي ؤقدمه المدعى عليها:" بأنهالأخيرة منها،  الفقعة 51 المادةععفتها 
 فضلا عن رلبه رفض مزاعم خصمه". منفعة،

رفض مزاعم  إلى بدؤها المدعى عليه هي تلك العاميةصل في الطلبات التي ؤالأ أن ،ؤتضح من خلال هذا النص
رلبات ؤقدم في ذات الوقت  أنجاز له المشرع  أ أنغير  ،-يةالدفو  الموضوع ا عند دراسةأنهوالتي سنتكلم في ش- المدعي
ا، كطلب التعوؤض لطالبه فهي تأتي من أجل الحصول على منفعة ،دعاء خصمه ضدهل إ ليقدمها لو كانما   ،به خاصة

من الدفع هي عدم  ةؤاغت الكانذا  ، فإصليالأمن جعاء تقديم الطلب  ،عليهصاب المدعى المدسس على الضعر الذي أ
من خلال رلب القضاء له بحق في  ؤهاجم به المدعى عليه محل الخصومة،الطلب المقابل  فإنّ  ،القضاء للمدعي بطلباته

لدعو   ات مقابلةالأصلي تقديم رلبومن ثم يجوز للمدعي  ،مدعي إلى بذلك المدعى عليه وؤتحول المدعي، جهةموا
 صلي.الأالمدعي عليه 
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 التدخل في الخصام:-0

وقد ؤكون التدخل في  عن الخصومة السارؤة،شخص خارج  هجهرلب عارض ؤو ، هو التدخل في الخصومة
 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونجباريا ربقا ل، وقد ؤكون تدخلا إتدخلا اختيارياالخصام 

 ختياري:الإالتدخل -أ

وؤكون  ،رادتها ؤقحم نفسه فيها بمقتضى إنمإو  ،ليهبه تدخل شخص في قضية لم ؤعفعها هو ولم توجه إوؤقصد 
الخصوم وهذا ما  حدلأه تدناسبم ، وإماّ ختصاميالوهذا ما ؤسمى بالتدخل  ،له ة مصلحةؤالحم مّاإ ،تدخله على صورتين
 .ضمامينالإؤسمى بالتدخل 

 :(صلي)الأختصامي الإالتدخل *

متمسكا في مواجهة  -ةجنبي عن الخصومالأ أي-تصامي في الطلب الذي ؤتقدم به الغير خالإالتدخل تمثل ؤ
كتدخل شخص في نزا  ؤدور حول  ،بحق متعلق به أودعاء هذا الحق لإوذلك با ،بالحق المتناز  عليه رعاف الدعو أ

وهو ما نص عليه المشرع  الجزائعي في  ،رعفي الخصومة جهةفي موا لملكيةوؤطلب الحكم له با ، مبديا عقد ملكية،عقار ملكية
دعاءات لصالح ، عندما ؤتضمن إصلياأ" ؤكون التدخل بأنهوالتي جاء فيها  "صليالأالتدخل ـ"وسماه بق إ م إ،  567 المادة

 المتدخل".

 :)الفععي( ضمامينالإالتدخل *

ضمام نالإجل من أ -الأجنبي عن الخصومة أي -في ذلك الطلب المقدم من قبل الغير ي،ضمامنالإتدخل الؤتمثل 
ؤتضعر من احتمال العجو  عليه  أن ، وهو إجعاء وقائي ؤقوم به الغير خشريةرعافها لمساعدته في الدفا  عن حقوقهأ أحد إلى

 ،ضد المشرتري استحقاق الشريء المبيع المعفوعة دعو ومن ذلك تدخل البائع في  ،الدعو صلي الأفي حال ما خسع الخصم 
، ؤكون التدخل فععيا :"والتي جاء فيها "التدخل الفععيـ "ب ق إ م إ، وسماها 568 المادةالمشرع  الجزائعي في  اقد نص عليه
على حقوقه في  ظةت له مصلحه للمحافكانلمن   إلّ ل ؤقبل التدخل . الدعو الخصوم في  أحددعاءات عندما ؤدعم إ

 هذا الخصم". دةنامس

 :(دخال في الخصومة)الإالتدخل الجبري -ب

صلي في ل الغير الذي يمكن مخاصمته كطعف أدخاخصم إ ييجوز لأ :"هأنعلى  ق إ م إ 566 المادةتنص 
 ؤكون الغير ملزما بالحكم الصادر". أنجل خصم القيام بذلك من أ يكما يجوز لأ  .لحكم ضدهل الدعو 

 هما: ،صحابه هدفين مختلفين، يحقق لأالخصامدخال الغير في المشرع  قد جعل من إ نبأا النص هذوؤتبن من 

 الهدف من ورائه ؤتمثل في استصدار الحكم ضده.و  حالة إدخال الغير كطعف أصلي في الخصومة،*
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سيصدر في  لزام الغير بالحكم الذيوالهدف من ورائه ؤكون إ حالة إدخال الغير كطعف غير أصلي في الخصومة،*
 في الحق المتناز  عليه. مصلحة أو ، باعتباره صاحب صفةله نفسه تعطيل التنفيذذا سولت الخصومة، وهذا في حال ما إ

ا في خصومة ؤصبح رعف أنجبار شخص من الغير على إ :"بأنهدخال الغير ومن خلال هذا النص يمكن تععؤ  إ
 من تلقاء نفسها". كمةمع تصدره المحبأ أوالخصوم  أحدوؤكون ذلك بناء على رلب  ،فيها ماثلاؤكون  أن أي قائمة،

ادخال الغير  أمّا ،الذكع السالفة 566 المادة نصت على ذلك الخصوم أحددخال الغير بناء على رلب لإبالنسبة 
مع يأ أنللقاضي  ق إ م إ، حيث أجاز هذا النص 535 المادةفقد نصت عليه  ،تصدره من تلقاء نفسها كمةمع من المحبأ

وفي  الآجال الكافية،مع منحه  ،للقيام بذلك رعفي الخصومة أحدمع الغير في الخصومة، بأن يأ دخال، بإمن تلقاء نفسه
 الأخير ؤوقع عليه غعامةهذا  فإنّ  ،معه القاضيإدخال الغير كما أ جعاءاتهذا الطعف عن القيام بإ تقاعس أوحال امتنا  
 تهدؤدؤه.

دخال في الإ :"بنصهاق إ م إ،  530 المادةليه إ من بين أهم تطبيقات إدخال الغير في الخصومة، ما أشارت
 هأن ،في هذا النص ، والجدؤع بالملاحظةضد الضامن" الخصوم في الخصومة أحددخال الوجوبي الذي يمارسه الإهو  ضمانال

دخول الضامن في  نالذي تفيد صياغته بأق إ م إ،  85 المادةموجه للمشرع  في النص القديم في  كانالذي   النقض تلافى
فهي  ،في النص الحالي واضحة سألة، في حين أصبحت الم"تدخل في الخصام"هو  ،مضمونه والغير الخصومة القائمة بين

هو رلب عارض مضمونه حلول الضامن محل  ، ورلب إدخال الضامن في الخصومةوليس تدخل "إدخال في الخصومة"
 اإم ،ساس ذلك وجود التزام بينه وبين مضمونه، وأتزامه مع الغيرالأصلية، ليقوم مقامه في تنفيذ إل الدعو المضمون في 
 تفاق.الإ أو القانونمصدره 

على  ،دخال هذا الضامنمنح أجل للخصوم في إ هكانم، فالقاضي بإوجود ضامن في حالة هأن إلىشاره الإتجدر 
يمنح  أندخال فيمكن للقاضي الإذا ما تم ق إ م إ(، وإ 536 المادة)جل الأقضاء هذا نإبمجعد    سير الخصومةأنؤست أن
وفي  ضمانوؤفصل القاضي بعد ذلك في رلب ال (،ق إ م إ  531 المادة)بغعض تحضير وسائل دفاعه  ،جلا للضامنأ

 .ق إ م إ( 536 المادة) ة على حداواحدلفصل في كل إذا دعت الضعورة ل إلّ  ،واحدبحكم  الأصلية الدعو 

 ، ربقا لنصقفال باب المعافعاتؤكون قبل إ أنيجب  إدخال الغير في الخصومة أن إلى الإشارة كذلك،هذا ويجب 
 ق إ م إ. 533 المادة

 

 

 



55 
 

 الدفوع. :الثانيالمطلب 

 تععؤ  الدفو . :الأولالفع  

ما يجيب به الخصم  :"بأنهويمكن تععؤ  الدفع  ،واعهاأنتعيين بواكتفى  ،للدفو  ت المشرع  الجزائعي بتععؤ يألم 
في ؤد المدعى عليه للعد  وسيلة عامة قاعدةخير هذا الحكم"، وؤعتبر الدفع كتأ أوتفادي الحكم به  ب خصمه قصدعلى رل
 ا.إجعاءاتهعلى  أوعتراض عليها الوتمكينه من  ،المدعي دعو على 

 وا  الدفو .أن :الثانيالفع  

 الأولضمن الباب الثالث من الكتاب  ،ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونوا  الدفو  في أنالمشرع  الجزائعي  تناول
 أخع و  : دفو  موضوعية،وهي ،وا  الدفو أنكل فصل خصص لنو  من   ،فصول ثلاثة إلىوقسمه  ،المتعلق بوسائل الدفا 

 بعدم القبول. أخع و  شكلية،

 :الدفو  الموضوعية -لأو 

 تععؤ  الدفو  الموضوعية: -5

دعاءات دحض إ إلىهي وسيله تهدف  و  الموضوعيةالدف :"ابأنهق إ م إ  68 المادةععفها المشرع  الجزائعي في 
 ت عليها الدعو ".كان معحلة أيويمكن تقديمها في  .الخصم

منه  ةؤاغوالذي تكون ال ،الدعو هو الذي ؤتعلق بالحق موضو   ي،الدفع الموضوع أنتضح من خلال هذا النص ؤ
، مقداره أوصحه بقائه  أوته صح أوؤناز  نشروء الحق  هأنبمعنى  ،وتفادي الحكم ها ،بعضها أورلبات المدعي كلها  دحض

وتشرتمل على كل ما يمكن تصوره مما ؤبدؤه الخصم  ،لقانونبا أو ،الدعو بوقائع  اإمّ تتصل  وبذلك فالدفو  الموضوعية
 .دفو  سلبية وقد تكون ابيةيجإ دفو  قد تكون وعيةوالدفو  الموض ،الطلب جدؤةأو  بعدم صحة كمةلقنا  المح

كالدفع   ،جزئيا أوه كليا تنفي بقاؤ  أوصلا واقعة في الحق المدعى به أ إثباتدفع ؤتضمن  :هوابي فيجإلّ الدفع  أمّا
 بالوفاء. للمطالبه العامية الدعو في  ،جزء منه أوبالوفاء بالدؤن كله 

عقد  أوعقد البيع  أوكاره لعقد القعض نكإ ،اهكار الوقائع المدعى نإدفع ؤنطوي على  :دفع السلبي فهوال أمّا
 صلا.كار وجود الدؤن أنإ أي ،والمطالب بتنفيذه ،ار المدعى به من رعف المدعييجالإعقد  أو عقد الودؤعة، أو العارؤة،

 جعائي للدفو  الموضوعية:الإالنظام -5

 ، وبسلطةوهو النظام المتعلق بوقت تقديمها ،ثارتهافي حد ذاتها لنظام إجعائي ؤتحكم في إ تخضع الدفا  الموضوعية
 ا.أنهتها بشرؤلول كمةالمح ، وأثعه بالنسبة لستنفاذ سلطةوبحجيه الحكم الفاصل فيها ،ثارتهافي إ كمةالمح
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ت كان معحلة أيوفي  الموضوعية، أثناء سير الخصومة، وفقد أجاز المشرع  إبداء الدفو  فمن حيث وقت تقديمها
 العليا. كمةالمح أمامحتى لو  الدعو عليها 

 ت متعلقةكانثارتها متى  ، فله حق إوجوب حياد القاضي لعغم من مبدأوبا هفإنّ  ،ثارتهافي إ كمةالمح سلطة أنبشر أمّا
 المادةلنص  العم، والمحعرة في غير شكلها العسمي إعلى العقار نصبةالعقود الم نلبطلا لنظام العام كما هو الحال بالنسبةبا

كن والتي يم ،بالنظام العام المتعلقةغير  لك الحال حتى في الدفو  الموضوعيةوكذ ،المدني القانونمن مكعر  056/5
فهنا من واجب  ،لتزاملإبا ورقة تثبت الوفاء الدعو ؤتضمن مل   نكأ ،كمةعلى المح استخلاصها من الوقائع المععوضة

والتي  ،للوقائع التي ؤتمسك ها المدعي ، وكذلك الحال بالنسبةباعتبارها دفعا بالوفاء ،خذ هاالأ إلىالقاضي تنبيه الخصوم 
مناقشرتها  حتى تكون للخصوم فعصة سألة، فيجوز للقاضي إثارة المفاذا لم ؤنكعها المدعى عليه إثبات إلى القانونتحتاج بحكم 
 لحقوق الدفا . ااموهذا احتر 

الحكم الفاصل  فإنّ  ،اأنهتها بشرؤلول كمةالمح ، وأثعه بالنسبة لستنفاذ سلطةالحكم الفاصل فيها لحجية بالنسبة أمّا
مع ، وهو أوللنزا  حكما منهيا للخصومة هأن أي ،ؤعتبر حكما فاصلا في موضو  الحق المتناز  فيه في الدفاو الموضوعية
التي تمنع من تجدؤد النزا  و  ،الشريء المقضي فيه ، وؤترتب على هذا الحكم حجيةهأنتها بشرؤلول كمةؤعتب عنه استنفاذ المح

 .قانونا باستعمال رعق الطعن المقعرة إلّ القضاء  أمام

 :دفو  الشركلية )الإجعائية(ال -ثانيا

 :تععؤ  الدفو  الشركلية-5

التصعؤح  إلىتهدف  الدفو  الشركلية هي كل وسيلة :"ق إ م إ بقولها 66 المادةنص شرع  الجزائعي في المععفها 
 وقفها". أوقضائها نإ أو الإجعاءات بعدم صحة

من حيث  لخصومةا إجعاءات إلىتوجه  ،في ؤد الخصوم الدفع الشركلي هو وسيلة أن ،من خلال هذا النص ؤتضح
كار نإفي  أو ،القضائية ؤطعن ها المدعى عليه في صحة المطالبة بمعنى آخع هي وسيلة أو ،وقفها أوقضائها نإ أوصحتها 

بل تقتصع على وضع عائق مدقت يمنع به المدعي  ،الخصم ل ؤناز  خصمه في الحق المطالب به أن أي ،كمةاختصاص المح
 تستعمل وفقا للطعؤقةادؤة التي ر الإمن الحقوق  واحدوؤعد الدفع الشركل  ،كمةالمح أمامالقائمه  الإستمعار في الخصومةمن 

ؤبدؤها  أن ق إ م إ، على من ؤدفع هذه الدفو  الشركلية 13ربقا لنص المادة  جب المشرع أو بحيث  ،القانونالتي يحددها 
الدفو   أو ، وؤترتب على إبدائها بعد الدفو  الموضوعيةبداء الدفو  بعدم القبول، وقبل إدفا  في الموضو  أيبداء قبل إ

موضو   فترض بمجعد التطعق لمناقشرةبدائه ؤ  التنازل عن إ نلأ ،فيه الإجعاء المطعونجازه ، وبالتالي إبعدم القبول عدم قبولها
 النوعي. الإختصاصالدفع بعدم  ، مثل حالةما تعلق من هذه الدفو  بالنظام العام إلّ  ،الدعو 
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 ل حصع الدفو  رغم استحالةو االمشرع  الجزائعي ح ، أنالذكع سالفة 66 المادة نص وما يمكن ملاحظته على
 :التاليةفقد حصعها في الدفو  ذلك، 

 .الإجعاءات الحكم بعدم صحة إلىالدفو  التي ؤددي قبولها 

 .قضاء الخصومةنالحكم بإ إلىالدفو  التي ؤددي قبولها 

 .الحكم بوق  الخصومة إلىالدفو  التي ؤددي قبولها 

 :الإجعاءاتمن حيث صحة -أ

التي تععض على  الدعاو  كافةالتطبيق على   قانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة، واجبة التي تضمنها الإجعاءات نإ
 جاز أرعاف الخصومة أحدمن قبل  الإجعاءاتتلك  ، وعليه فإذا تمت مخالفةقانونابالشركل المقعر لها  القضائيةالجهات 

 .لخصمه تقديم الدفع هذه المخالفة

في وبذلك ؤستحيل حصعها ومع ذلك  ،حكامالإجعائية من أهذه هي كل ما تضمنته القواعد  الصحة إجعاءاتو 
 والدفع بوحدة يالإقليم الإختصاصالنوعي والدفع بعدم  الإختصاصكالدفع بعدم   ،خاصةفعد لبعضها قواعد المشرع  أ
 .نوالدفع بالبطلا ،رجاء الفصل، والدفع بإرتباطالإالموضو  و 

 :قضاء الخصومةنإمن حيث  -ب

اء النص عليها في هذه العوارض ج صومة، فتجعل منها "خصومة منقضية"،بعض العوارض على الخ قد تطعأ
 (،تقالنللإ قابلة الدعو ما لم تكن )الخصوم  أحد ، وفاةالدعو التنازل عن  ،الصلح وتتمثل في: 555و 553المادتين 

 .خاصةحكام التنازل عنها بأ أو سقوط الخصومة إلى لضافةبا

 أيويجوز ذلك في  قضاء الخصومة(،نالدفع بإ)الدفع  كن إثارة هذايمالت، فإنه من هذه الح في حالة توافع حالة
 بداء هذا النو  من الدفو  قبل الدفا  الموضوعي.لم ؤلزم إ القانون نلأ ،الدعو ت عليها كان معحلة

 من حيث وق  الخصوم: -ج

، فمن بين قضاءنالإسباب الوق  عن قضاء الخصومة، مع اختلاف انالدفع بإ أنالدفع ما قيل بشرؤقال في هذا 
 وق  السير فيها فترة أي "، وإرجاء الفصل ؤعني تأجيل الفصل في الخصومة،رجاء الفصل فيهاأسباب الوق  نجد "رلب إ

 رجاء الفصل.الخصومة تدخل في حالة ركود عند قبول رلب إ أنبمعنى  ،ثارها، مع بقائها قائمة ومنتجة لآمن الوقت

الإستجابة لطلب الخصم المتضمن رلب إرجاء الفصل في  ق إ م إ فإنه يجب على القاضي 16 المادة وربقا لنص
جوب و  قاعدةوتستثنى هذه الدفو  من  ،جل للخصم الذي قدم هذا الدفعؤقضي بمنح أ القانوننص  كاناذا   الخصومة،
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جعائيا كما دفعا إ واحد نآفقد ؤكون في  هذا الدفع الشركلي ذو ربيعة مزدوجة، أنذلك  ابدائها قبل الدفو  الموضوعية،
، دخال ضامن، كطلب التأجيل لإلموضو متعلق باعلى سبب  ذا بنيّ ، وؤكون دفعا موضوعيا إقد ؤكون دفعا موضوعيا
كما هو   ،في المضمون أو ،لتقديم دفا  في الشركل أو ،لا  على المل رللإجيل ؤقصد منه التأ كانذا  وؤكون دفعا إجعائيا إ

 جل تحضير دفاعه. رلب الضامن المدخل في الخصام لأالحال عليه في

 :الإجعائي للدفو  الشركليةالنظام -5

، من حيث وقت تقديمها ومد  ثارتهاتخضع لنظام إجعائي ؤتحكم في إ الأخع هي  )الجعائية( الدفو  الشركلية
 ا.أنهتها بشرؤلول كمةالمح ، وأثعه بالنسبة لستنفاذ سلطةالحكم الفاصل فيها في إثارتها وحجية كمةالمح سلطة

يجب إبداء الدفو   هنق إ م إ، فإ 13 المادةحسب ما جاء في نص  ،صل العاملأا فإنّ  ،فمن حيث وقت تقديمها
 ،الدعو موضو   قبل الشرعو  في مناقشرة أي دفا  بعدم القبول، أو يسواء دفا  موضوع ،خعدفع آ أيبداء الشركلية قبل إ

ت كان معحلة أيثارتها في ، يجوز إواستثناء من ذلك ،في التمسك ها سقط الحق في إثارتها بالنسبة لمن له مصلحة إلّ و 
 بالنظام العام. ت متعلقةكانذا  إ الدعو عليها 

، فهو ليس خع موضوعيا، وآودفعا بعدم القبول ،جعائيادفعا إ فإن توافع لد  المدعى عليه ،سيسا على ما تقدموتأ
ؤليه الدفع  ،ؤليه الدفع بعدم القبول ة،ؤابد الإجعائيالدفع  المشرع  قد ألزمه بإثارة نإبل  ،هذه الدفو  حعا في تعتيب إثارة
بدائها ، بل ؤتعين عليه إفلا حق له في تقديمها على معاحل الإجعائيةدت الدفو  تعدّ  فإنّ وفضلا عن ذلك  ،المتعلق بالموضو 

 هفإنّ  ،بعد تقديم مذكعات في الموضو  ت غير مقبولة، وذلك باستثناء تلك الناشئةكان إلّ و  ة،واحد ، وبمذكعةواحدفي وقت 
 .نه البطلاتناولجعاء الذي الإموضو   ؤتعين إثارتها قبل مناقشرة

 أنّ  ، إذالأخع فهي ل تختل  عن النظام المقعر لباقي الدفو   في إثارة الدفو  الشركلية، كمةالمح سلطة أنبشر أمّا
 المحلي مثلا من حيث كونه لإختصاصفالدفع با ،جعائي بالنظام العامالإعن مد  تعلق الدفع  تبقى دائما متوقفة سألةالم

 خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة وذلك ،نفسهارته من تلقاء في إثا محكمةل، ل سلطة لغير متعلق بالنظام العام
 .الدعو ت عليها كان معحلة أيوفي  ،السلطةتلك  ، حيث من واجبها ممارسةللاختصاص النوعي

الحكم الفاصل  فإنّ  ،اأنهتها بشرؤلول كمةالمح لستنفاذ سلطة بالنسبة ثعه، وأالحكم الفاصل فيها بالنسبة لحجية أمّا
من حيث  ،فيما قضى به ، بل ؤكتسب حجية نسبيةل ؤعتبر حكما فاصلا في موضو  الحق المتناز  فيه في الدفو  الشركلية

بعد  ،من جدؤد القضائية الجهةوعليه يجوز ععض النزا  على نفس  ،لم ؤتصد  للنزا  من حيث الموضو  هنلأ ،الشركل فقط
لم ؤفصل في موضو   الأولالحكم  أنذلك  ،درجتينالتقاضي على  ، وهذا لتحقيق مبدأجعاء المعيب للنظع فيهالإتصحيح 
 المدني الجزائعي. القانونمن  008 المادةالشريء المقضي فيه وفق نص  ، ولم يحوز حجيةالنزا 
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وذلك  ،التي صدر فيها اء الخصومةنهإهو  ،جعائيالإثع الوحيد للحكم الفاصل في الدفع الأف ،سيسا على ذلكتأ
 أنتها بشرؤوذلك من دون استنفادها لول ،التي فصلت فيها الإجعائية سألةالم أنتها بشرؤلول كمةب استنفاذ المحناج إلى

 التي فصل فيها. سألةعائي ؤعد قطعيا فيما ؤتعلق بالمجالإالحكم الفاصل في الدفع  أنذلك  ،الحقوق المتناز  فيها

 الدفو  بعدم القبول: -ثالثا

وهو ؤتميز عن عدم  ،الدعو تفاء شعوط قبول نإ ناؤتمسك ها الخصم لبي ية،قانون ؤعتبر الدفع بعدم القبول وسيلة
 أو ،من رعف المدعي المقدمة للدعو  الإفتتاحية الخير رفض امين الضبط استلام الععؤضة ومن أمثلة هذا –القبول المادي 

 .-عدم تسدؤد العسوم أو القانونتسجيلها بسبب امتنا  المدعي عن تقديم الوثائق التي ؤتطلبها رفض 

التصعؤح  إلىالدفع بعدم القبول هو الدفع الذي ؤعمي  :"بقولها ق إ م إمن  67 المادةوالدفع بعدم القبول ععفته 
، جل المسقطالأقضاء نإوالتقادم و  ةعدام المصلحنإو  عدام الصفةكان ،عدام الحق في التقاضينبعدم قبول رلب الخصم ل

 وذلك دون النظع في موضو  النزا ". ،الشريء المقضي فيه وحجية

 أن بالذكع هنا،والجدؤع  ،لتجنب التصدي للموضو  الدفع بعدم القبول يمثل وسيلة أن ؤتبيّن من خلال هذا النص 
التي سبقت  الدعو شعوط قبول  ، وهذا لكثعةوليس على سبيل الحصع ،ت على سبيل المثالالبعض الح إلىشار النص أ

 دراستها من قبل.

ولو بعد  ،الدعو ت عليها كان معحلة أيجاز المشرع  للخصوم تقديمه في ، فقد أالدفع بعدم القبول ا لأهميةونظع 
 إجعاءات قانونمن  68 المادةعليه  الإجعائية، وهذا ما نصتللدفو   ما هو مقعر بالنسبة عكس ،تقديم دفو  في الموضو 

من تلقاء نفسه حتى ولو لم ؤثيره  أي ،ؤثير الدفع بعدم القبول تلقائيا أنجب على القاضي أو كما   ،ةالإدارؤو  المدنية
عند  أو ،جال الطعنقضاء آنمع بإالأذا تعلق إ خاصة ،بالنظام العام المتعلقةالشرعوط  أحدتخل  ، وهذا في حالة رعافالأ

 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانونمن  66 المادةوهذا ربقا لنص  ،للطعن فيها الأصل غير قابلةهي في  ،حكامالطعن في أ

شعرا ؤعلقه بوجود الحق في  القانونب وبالتالي فمتى رتّ  ،ل يمكن حصع هذه الدفو  هأنوكما سبق القول 
التي  الدعو نكون بصدد شعط من شعوط قبول إننا ف ،(الدعو )وهي  يالحق الموضوع ةؤاحم ؤعبطه بوسيلة أو ،التقاضي

ضا عن أؤ ومتميزة بالحق المدعى به، المتعلقةوهذه الشرعوط تتميز عن الشرعوط  ،ؤثار تخلفها على شكل دفع بعدم القبول
 67 المادةة على سبيل المثال في ر ومن الدفو  بعدم القبول المذكو  ،القضائية الخصومة إجعاءات بصحة المتعلقةالشرعوط 
 وهي:

ويجوز  ،ثارته من تلقاء نفسهوز للقاضي إول يج ،غير معتبط بالنظام العام ،الدعو وهو شعط لقبول التقادم:  -5
 .الدعو ت عليها كانمعحله   أيفي رعاف ه الأؤتمسك ب أن
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جل المقعر لتقادم الأوليس  ،جل المسقط للحق في التقاضيالأقضاء نإوؤقصد هنا  :جل المسقطالأقضاء نإ -5
 أحدجل ثم بعد ذلك بادر الأهذا  انقضى ا، وإذا ماالسير فيه الخصومة تسقط بمضي سنتين دون إعادة أنذلك  ،الحق

وحينئذ ؤصدر القاضي  ،جل المسقطقضاء الأنؤدفع بإ أنيجوز لخصمه  هفإنّ  إعادة السير في الخصومة، إجعاءاتالخصوم في 
على الدفع من تلقاء نفسه  ل يجوز للقاضي إثارة بأنه الإشارةمع  ،لسقوط الحق في التقاضي الدعو حكما بعدم قبول 

 غير معتبط بالنظام العام. هنلأ

 أنالتي فصلت في النزا   محكمةفلا يجوز لل ،ذا ما صدر حكم قضائي قطعي: إالدعو سبق الفصل في  -0
، وهذه مع المقضي فيهالأ حجية، وذلك تطبيقا لمبدأ التي تنظع فيه الأخع ضا للمحاكم أؤكما ل يجوز   ،أخع  تنظع فيه معة

ؤكون  أن في الحكم حتى ؤكون له هذه الحجية، ؤشرترطو  "،الدعو بسبق الفصل في "هي ما ؤصطلح على تسميتها  سألةالم
 القانونمن  008 المادةفسهم حسب أنوقائم بين الخصوم  ،ومتعلقا بحقوق لها نفس المحل ونفس السبب ،قطعيا ونهائيا

وعندها  ،الدعو ؤدفع بسبق الفصل في  أن هكانمالمدعي عليه بإ فإنّ  ،رفع هذا النزا  من جدؤد أنذا حدث و ، فإالمدني
، وبالتالي فلا وهذا الدفع غير معتبط بالنظام العام ،سبق الفصل فيها هأنساس الجدؤدة على أ الدعو سيرفض القاضي هذه 

 ثارته من تلقاء نفسه.يجوز للقاضي إ

 الأحكامو  ،للطعن فيها غير القابلة القضائية الأحكام القانونغياب رعق الطعن: حدد  أوجل الطعن فوات أ -6
الطعن  جعاءاتالخصوم بإ أحدقام ، فإذا ما يجب احترامها يةقانون الجالأخيرة آوحدد لهذه  ،التي يجوز الطعن فيها القضائية

 مّاإ ؤدفع حسب الحالة أنفيجوز لخصمه  ،قضىنإجال الطعن فيه قد أ أن أو ،صلا غير قابل للطعن فيهضد حكم هو أ
، وهذا الدفع معتبط بالنظام العام ،وعندها سيرفض القاضي هذا الطعن ،صلاغياب رعق الطعن أ أوجل الطعن بفوات أ

 ثارته من تلقائي نفسه.وبالتالي فيجوز للقاضي إ

 المبحث الثالث: عوارض الخصوم.

 أمام المدنية الدعو  الإجعائي لمباشعة القانونالتي نص عليها  الشركلية الإجعاءات ؤقصد بالخصومة:" مجموعة
حكم  إلىخذ رعؤقها في السير نحو الوصول ، ثم تأوتبليغها للخصم الإفتتاحية ا  الععؤضةدؤبإ "، وهي تنشرأالقضائيةالجهات 
 في موضوعها . قضائي

، إذ قد تنتهي تنتهي بحكم فاصل في الموضو قد ل  ،الخصم إلى هاتبليغو  الدعو بعفع  الخصومة التي تبدأ أنغير 
 أوالطبيعي  الخصومة يرقد تعترض س أخع هناك مسائل  ، زيادة على أنالصلح بين الخصوم دون حكم كما في حالة

عن سيرها الطبيعي نحو الفصل فيها  اث تحيد بالخصومةواحدهناك عوامل  أن أي ،تنهيها دون صدور الحكم في موضوعها
 .، وهذا ما ؤسمى بعوارض الخصومةغير حكم في موضوعهاقضائها بنإ إلى أووقفها  أوتعدؤل سيرها  إلىفتددي 
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في الباب السادس من الكتاب انون الإجعاءات المدنية والإدارؤة، قفي  الخصومةالجزائعي عوارض المشرع  وقد نظم 
 شكال لهذه العوارض وهي:أ ثلاثةنميز فيها بين  أنوالتي يمكن  ،563 إلى 537ضمن المواد  الأول

 لعوارض التي تعدل من السير العادي للخصومة.ا :الأولالمطلب 

عمليتي ضم الخصومات  وذلك بموجب ا لحسن سير العدالة،تحقيق المشرع  جزائعي تعدؤل مسار الخصومة،جاز أ
 على النحو التالي: ق إ م إ( 536 المادة)خصومات  إلى فصل الخصومة أو ق إ م إ(، 537 المادة)بعضها البعض  إلى

 ضم الخصومات: :الأولالفع  

، جاز نفس القاضي أمام ، مععوضةكثعأ أوذا وجد ارتباط بين خصومتين :" إهأنعلى  ق إ م إ 537 المادة نصت
 ."واحدوالفصل فيهما بحكم  بطلب من الخصوم أو ،مهما من تلقاء نفسهله ولحسن سير العدالة، ض

 إلىؤقوم بضمهما  أن ،وجود ارتباط بين خصومتين جاز للقاضي في حالةقد أ المشرع  أن ،من هذا النص ؤتضح
والنص قد اشترط  ،اهماحدلإ الأقلعلى  أو ،تعدؤل في السير العادي للخصومتين إلىهذا الضم سيددي  ،بعضهما البعض

القضاء  أمامجمع الخصومتين  العدالة،ل من المناسب ومن حسن سير تجع ، والإرتباط هو حالةوجود ارتباط بين الخصومتين
 .متناقضة أو ، منعا لصدور أحكام غير منسجمةللفصل فيهما معا

 فصل الخصومات: :الثانيالفع  

 إلى يأمع بفصل الخصومة أن ، ولحسن سير العدالة،يمكن للقاضي :"هأنعلى  ق إ م إ 538 المادةتنص 
 كثع".أ أوخصومتين 

 الدعو تتضمن  أنقد يحدث و  هأنذلك  ،كثعأ أوخصومتين  إلى فصل الخصومةوعليه، فقد أجاز المشرع  كذلك 
في هذه  ،تلك الطلبات ل علاقه لها ببعضها البعض أنلقاضي  لذا ما تبيّن ، فإرلبات ؤقوم المدعي بتقديمها ة عدةواحدال
ؤصبح الحكم  أن إلى -ناحيالأفي بعض -حكمه هذا قد ؤددي  فإنّ  (،عئيسيالغير ) الثانيذا ما رفض الطلب لحالة وإا

ق إ  538 المادةت جاءت الولمثل هذه الح ،الأشخاصر حقوق ؤهد أن هأنوهذا ما من ش ،حائزا لقوه الشريء المقضي فيه
 أمامؤعفع الزوج  نكأومثال ذلك   ،رعافالأوالحفاظ على حقوق  ، من اجل حسن سير العدالة،فصل الخصومات م إ بآلية

تدفع له دؤنا مدنيا  نعليها بأ عىدالملزام زوجته و ؤطالب بإ الدعو وفي نفس  ،رلاق ضد زوجته دعو  الأسعةقسم شدون 
بفك العابطة الزوجية، ويحكم  الأولى الخصومةفصل الخصومتين بحيث ؤفصل في موضو   هكانمفالقاضي بإ ا،هو في ذمته

 .وهو القسم المدني المختصة القضائية الجهةالمدني على  ية المتعلقة بالدؤنالثان ومةحاله الخصبإ

 

 



62 
 

 عة من سير الخصومة.ناالعوارض الم :الثانيالمطلب 

 .قطا  الخصومة، ووق  الخصومةنإتتمثل هذه العوارض في 

 :ةنقطا  الخصومإ :الأولالفع  

، نتيجة رارئ خارج جهةالموا مبدأ بسبب تعطيل القانونبقوه  قطا  سير الخصومة، هو عدم السير في الخصومةنإ
عن  قطا  الخصومةنإوهذا ما يميز  ،قانونامن يمثلهم  أوالخصوم  أحدمعكز  أو وقد يحدث في حالة ،رعافالأ عن إرادة
 وقفها.

 :قطا  الخصومةنإسباب أ -لأو 

 :تيالآوهي ك ،على سبيل الحصع قطا  الخصومة، جاءتنإسباب أ فإنّ  ق إ م إ 553 المادةربقا لنص 

 الخصوم: حدالتقاضي لأ غيير في أهليةت-5 

عدام نإ ،من حيث موضوعها ،الإجعاءات نت بطلاالمن ح أنحيث بينت  ق إ م إ، 66 المادة هو ما تكعسهو 
تفاء نإ إلىسوف ؤددي ول شك  ، أثناء سير الخصومة،عارض أيالخصوم  أحد ، وعليه فإذا رعأ على أهليةللخصوم الأهلية
 .الدعو في  الأهليةشعط 

الأهلية حين تبليغ المقدم على فاقد  إلى ،القضائيةقطا  الخصومات نإ إلىالخصوم ؤددي  حدلأ الهليةعدام نإو 
حكم قضائي ؤقضي بالحجع  ، وذلك بواسطةالأسعة قانونمن  535 للمادةالحال ؤكون ربقا  ه، وهذا بطبيعةلقيام بشردونل

 ،قطاعهانبإ كمةمع المحالخصومة، وحتى تأ سعيانثناء الخصوم أ أحد حدوث تغير في أهلية أنّ الأهلية، بما ؤعني على فاقد 
فمتى  ،به لد  الخصم المعني  ذر الأهلية المتؤفيد قيام عارض  ، استنادا لتقعؤع خبرةالحجع دعو رفع  إلى الأقليحتاج على 
 السير فيها. دةعاقطا  الخصومة، وتبليغ المقدم لإنمع بإتأ أن محكمةلل كانتم ذلك  

 الخصوم: أحد وفاة -5

جب أو لذلك  ،مه فيهاالقائمة بين مورثهم وخص القضائية افترض المشرع  عدم علم ورثة الطعف المتوفي بالخصومة
ؤدعو القاضي شفاهه فور علمه  :"هأنعلى ق إ م إ  555 المادةحيث تنص  ،حين علمهم بوجودها إلىا إجعاءاتهقطا  نإ

 يختار محامي جدؤد....". أوليقوم باستئناف السير فيها  قطا  الخصومة، كل من له صفةنإبسبب 

 أوؤكون المتوفى هو المدعي  أنفي  ،قطا نالخصم كسبب للإ ق إ م إ في وفاة 553 المادةوؤستوي وفقا لنص 
 .اامضمنإتدخله  كانولو   ،متدخلا في الخصام أوصليا ذلك الخصم المتوفي رعفا أ كان نإول ؤهم  ،المدعي عليه
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 الخصوم: حد لأالقانونيزوال التمثيل  -0

المشرع   فإنّ لذلك  ،وجوبياالإستئناف  جهة أمامتمثيل بمحامي  الإدارؤة، أصبحو  المدنية الإجعاءات قانونفي ظل 
 قطا  الخصومة،نالمحامي سببا لإ تنح أو شطب أو توقي  أو إستقالة أو قد جعل من فقد التمثيل بسبب وفاة الجزائعي
 خع.كن من تحضير دفاعه بتوكيل محامي آللخصم حتى ؤتم ةؤاحم

 أن الت المذكورة سابقا،في الح قطا  الخصومةنقد اشترط لإق إ م إ  553 المادةنص  أنليه الإشارة إمما تجدر و 
المتوفي  ورثة أو ة،هليالأمصالح الخصم فاقد  ةؤاقطا  هو رعنالإالهدف من  أنذلك  ،للفصل فيها تكون الخصومة غير مهيئة

ت القضية قد كانذا  ، وتلك المصلحة تنتفي إمحاميه تنح أو شطب أو توقي  أو إستقالة أو من فقد التمثيل بسبب وفاة، أو
الذي ؤكون  المبدأهو و  ،جهةالموا العبرة من إنقطا  الخصومة، تتمثل في إعمال مبدأ أنذلك  ،للفصل فيها أصبحت مهيئة

 تهيئتها للفصل فيها. معحلة إلى ةقد تحقق خلال وصول الخصوم

 قطا  الخصومة:نإثار آ -ثانيا

تبقى قائمة لكن تظل الخصومة  القضائية المطالبة أن أي ،القانون وق  لها بقوة إلّ ما هو  قطا  الخصومة،نإ
السير فيها من  إجعاء فيها قبل إعادة أيهو عدم قبول  قطا  الخصومة،نإعن  المترتبة يةالقانونثار الآ فإنّ لذلك  راكدة،
جعائي من ؤوم بدء الإلذلك يحسب الميعاد  ،قطا  ضمن المواعيدنالإ قطاعها عدم حساب مدةنإكما ؤترتب على   ،جدؤد
المدة  إلىوتضاف  ، فتحسب المدة المتبقيةقطا نالإ زوال حالة ةؤاغ إلىليوق   ،قطا نالإ ؤوم حدوث حالة إلىالميعاد 
 كاملا.  جعائيالإليكون الميعاد  السابقة

 رعؤقة أنّ حيث ؤتضح  إستئناف الخصومة، ومن ثمّ  ،قطا نالإزوال  كيفيةعلى   ق إ م إ 555 المادةلقد نصت و 
 :ؤكون بطعؤقتين وهما قطا  الخصومةنإزوال 

 جهةمع الذي ؤترتب عنه حدوث المواالأ تتعلق بحضور من له صفة، ليقوم باستئناف السير في الخصومة، الأولى*
 قطا .نالإفيزول سبب 

ضا  و وفقا للأ ،من يمثله أولتبليغ خصمه  السير في الخصومة عادةبإ كمةتتعلق بقيام الخصم المعين من المح يةالثان*
يجب تبليغها لمن ؤقوم مقام  ؤضة إعادة السير في الخصومة في هذه الحالة،لذلك فعع  ،الدعو لتبليغ ععائض افتتاح  المقعرة
 خع.الآالخصم  إلىالأهلية فاقد  أوالمتوفي 

الجدؤدة التي  الإجعاءاتومن ثم اعتبار  ،قطا نالإت عليها قبل كانالتي   واستئناف الخصومة ؤعني سيرها من النقطة
على  الدعو وبذلك ؤصدر الحكم في  ،قطا نالإالتي حدثت قبل  جعاءاتللإ السير في الخصومة، تكملة إعادةتحدث بعد 

 .الإجعاءاتساس جميع هذه أ
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 : وق  الخصومة:الثانيالفع  

 ،رعافها لأالقانونيجنبي عن المعكز ، لسبب أمحددةغير  وق  الخصومة، هو:" عدم السير فيها خلال فترة زمنية
:" توق  هأنوالتي نصت على ق إ م إ  550 المادةفي  لمشرع  الجزائعي تععض لوق  الخصومةوا "،يجيز الوق  أوؤستوجب 
 .شطبها من الجدول" أورجاء الفصل فيها الخصومة بإ

 قطا  الخصومةنإففي الوقت الذي ؤعجع فيه سبب  ،قطاعها من حيث السببنإعن  ه يختل  وق  الخصومةوعلي
 القانونيجنبي عن المعكز سبب أ إلىؤعود  وق  سير الخصومة فإنّ  الأهلية،فقد  أو الأرعاف كالوفاة حد لأالقانونيالمعكز  إلى
 جعاء معين.هم عن القيام بإأحدتخل   أورعافها كاتفاقهم لأ

 :أسباب وق  الخصومة -لأو 

وعليه توق   "،شطبها من الجدول أورجاء الفصل فيها :" توق  الخصومة بإهأنعلى  ق إ م إ 550 المادةتنص 
 :الآتيةللاسباب  الخصومة

 :إرجاء الفصل في الخصومة-5

هم ن أذلك وم القانونجب أو متى  ،الدعو رجاء الفصل في على وجوب إمتثال القاضي للحكم بإ القانوننص 
 نذكع منها: الأمثلة التي يمكن العجو  إليها بخصوص إرجاء الفصل في القضية،

 .ةالإدارؤو  المدنية الإجعاءات قانون 83 المادة ،التحقيق إجعاءاتجعاء من الوق  لتخاذ إ -

الخطوط مضاهاة  دعو  أوق إ م إ(،  585 المادة) التزوؤع الفععية دعو  فععية، كحالة أو ليةأو  سألةالوق  لم -
 .ق إ م إ( 561 المادة) قضاةرلب رد ال ق إ م إ(، وحالة 561 المادة)

 .ق إ م إ( 630 المادة) الإختصاصابي في يجالإ الوق  في حال التناز  -

عليه  توهذا ما نص ،الخصوم أحدلفصل بطلب من الإرجاء لؤكون  القانونت المنصوص عليها في الوفي غير الح
ت المنصوص عليها الما عدا الح ،بناء على رلب الخصوم ق إ م إ بقولها:" ؤدمع بإرجاء الفصل في الخصومة 556 المادة
 ".القانونفي 

في  أمّا ،قبول الطلب فقط ، ؤكون قابلا للإستئناف في حالةالدعو رجاء الفصل في الأمع الفاصل في رلب إو 
ضا أؤكما ؤستفاد من هذا النص ق إ م إ،    551 المادةوهذا ما يمكن استنتاجه من نص  ،رفضه فلا يجوز الطعن فيه حالة
ستئناف الإ أنكما   ،مع وليس من تارؤخ التبليغلأا من تارؤخ النطق باسعيانه ، وؤبدأؤوما فقط 53ستئناف هي الإجال آ أن
 ةؤاغ إلى ليةأو  ، حيث ؤتم وق  سير الخصومة بصورةثع موق ؤكون له أ، ل الدعو رجاء الفصل في الأمع القاضي بإفي 

 ستئناف.الإالفصل في 
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 من الجدول: شطب القضية-5

 :الآتيةت المن الجدول في الح يمكن شطب القضية هأنؤتبين ق إ م إ،  556 المادةنص ما جاء في  باستثناء

المنصوص عليها في  الشركلية لإجعاءاتعن رعؤق شطبها بسبب عدم القيام با يمكن للقاضي وق  الخصومة -
عدم  أو ،وما بعدها ق إ م إ 636 المادةجعاء التبليغ المنصوص عليه في تلك التي أمع ها مثل عدم القيام بإ أو ،القانون
 .القائمة إدخال الغير في الخصومة أو التي أمع ها من إحضار وثيقة لإجعاءاتالقيام با

 إلىمتى تقدموا  ،اد حل ودي للنزا يجكسعي الخصوم لتوفير الوقت الكافي لإقد ؤكون الشرطب باتفاق الخصوم، -
 .ق إ م إ 556 المادةمن نص  الأخيرةربقا للفقعه  القضاء بطلب مشرترك لشرطب القضية،

ق إ م إ، ؤتضح لنا أن الشرطب باعتباره سبب لوق  الخصومة،  556، 558، 557وباستقعاء نصوص المواد 
يمكن أن ؤستأن  السير في الخصومة الموقوفة بعد انقضاء سبب الوق ، وذلك بموجب ععؤضة افتتاح دعو ، تود  لد  

ق إ م إ للقواعد  558طبها، كما أن إحالة المادة أمانة الضبط، بعد إثبات القيام بالإجعاء الشركلي الذي كان سببا في ش
إعادة ق إ م إ، ؤفيد بأن عدم  550المتعلقة بسقوط الخصومة، على الأمع القاضي بشرطب القضية، فإن إعمال نص المادة 

  السير في الدعو  بعد شطبها لمدة سنتين ابتداء من تارؤخ قعار الشرطب، ؤترتب عنه سقورها.

 يالتي ل يجوز الطعن فيها بأ الولئية، وامعالأسباب ؤعد من الأسبب من  يلأ ضيةوأمع القاضي بشرطب الق
صدرتها التي أ القضائية الجهة هي بذلك ل تقبل سو  التظلم فيها أمامو  ،القضائيةحكام رعؤق من رعق الطعن المقعرة للأ

 .ق إ م إ( 556 المادة) القانونوبناء على نص صعؤح في 

 الخصوم:ثار وق  آ -ثانيا

 يةالقانونثار الآ فإنّ ومن ثم  ، تبقى معه الخصومة قائمة لكنها تظل راكدة،قطاعهانإمثله مثل  وق  الخصومة
ؤضا توق  أكما ؤترتب عليها   ،السير فيها من جدؤد إعادةإجعاء فيها قبل  أيهو عدم قبول  المترتبة عن وق  الخصومة،

 كانذا  تهاء وق  الخصومة وإنإبعد  إلّ  ،ولو حل تاريخه ل ؤبدأ هفإنّ بعد  هناك ميعاد لم ؤبدأ كانذا  الإجعائية، فإالمواعيد 
تهاء وق  الخصومة، لذلك يحسب نإبعد تارؤخ  إلّ  هسعيان  أنؤتوق  ول ؤست هفإنّ  ،قبل وقفهاه سعيان ذلك الميعاد قد بدأ

قطا  فتحسب المدة نالإ زوال حالة ةؤاغ إلىليوق   ،قطا نالإ ؤوم حدوث حالة إلىجعاء من ؤوم بدء الميعاد الميعاد الإ
 جعاء كاملا.الإميعاد المدة السابقة ليكون  إلىوتضاف  المتبقية،

:" ؤتم إعادة هأنعلى ق إ م إ،  557 المادةقد نصت ف ،واستئنافها من جدؤد بخصوص زوال وق  الخصومة أمّا
سببا في  كانالذي   يجعاء الشركللإالقيام با إثباتالضبط بعد  ةنمّاتود  بأ ،دعو افتتاح  وجب ععؤضةبم السير في الخصومة

 شطبها".
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 كانذا  ، فإدعو افتتاح  ، ؤكون بموجب ععؤضةالخصوم أحدمن رعف  إعادة السير في الخصومة فإنّ  ،عليهو 
  بعد الفصل في رلب العد من أنتست مةالخصو  فإنّ  ،ؤتعلق مثلا بطلب رد القاضي وق  الخصومة إلىد  السبب الذي أ

المتفق  تهاء المدةنإؤتم بعد  إعادة السير في القضية فإنّ  ،اتفاق الخصوم إلىالوق  ؤعجع  كانذا  المعينة، وإ القضائية الجهةقبل 
 عليها.

 : العوارض المنهية للخصومة.المطلب الثالث

 :تيالآوهي ك ،ائهانهإ إلىتددي  ،أخع عوارض  تعترض الخصومة أنقد يحدث 

 .الدعو قضاء نتبعا لإ قضاء الخصومةنإ :الأولالفع  

 :وهي ،على سبيل الحصع الدعو قضاء نتبعا لإ قضاء الخصومةنإت الحق إ م إ  553 المادةحدد نص 

 :الصلح -لأو 

بسعي من  أوومن ثم للخصوم القيام به تلقائيا  ،ق إ م إ 660 إلى 663المشرع  الجزائعي الصلح في المواد  تناول
والصلح  ،والوقت الذي ؤعاهم القاضي مناسبين كانه في الملة إجعائو اتتم مح أنعلى  ، وفي جميع معاحل الخصومةالقاضي
 أنفي ذلك ش هأنش القضائية الجهة ضبط ةناموؤود  بأ ،الضبطوالقاضي وأمين  ،ؤثبت في محضع ؤوقع عليه الخصوم أنيجب 

ل يجوز بعد القيام  هأن أي ،للدعو بحيث ؤكون الصلح منهيا  ،السند التنفيذي ؤتمتع بقوة هأنبما ؤفيد و  ،الحكم القضائي
 .الدعو قضاء نبإ أي ، وبذلك ؤكون منهيا للخصومة بالتبعية،القضائية الدعو بصلح اللجوء للقضاء عن رعؤق 

 القبول بالحكم: -ثانيا

 أمّا ،حق الطعن ةصم على حقه في ممارسالخهو تنازل  الأولف ،القبول بالحكم يختل  عن القبول بطلبات الخصم
قضاء نإ إلىوهو ما ؤددي  ،لصالحه ، والتخليدعاءات الخصمالإعتراف من رعف المدعى عليه بصحة إ فيترتب عليه الثاني
 .ةخصومقضاء للنإما ؤتبعها من  ،الدعو 

 :الدعو التنازل عن  -ثالثا

بالقبول  أوبالصلح  قضاء الدعو نتبعا لإ :" تنقضي الخصومةهأنعلى  ق إ م إ 553/5 المادةجاء النص في 
 ."الدعو بالتنازل عن  أوبالحكم 

الشرائع  ، لم ؤتخلص رغم الجهود المبذولة من الخطأالمشرع  الجزائعي أنما يمكن ملاحظته على هذا النص إن 
ؤقول  ،الدعو قضاء نلإ تابعا بانقضاء الخصومة المتعلقةفي هذه الفقعه  هأنذلك  والخصومة، الدعو المتمثل في الخلط بين 

التنازل عن  المقصود من عبارة كان...". فاذا  الدعو بالتنازل عن  أو.... الدعو قضاء نلإ اتبع تنقضي الخصومة النص:"
صلي التنازل عن الخصومة هو سبب أ نفذلك ؤدعو للقول بأ ذكور هو نفسه التنازل عن الخصومة،في النص الم الدعو 
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المشرع   أننا نقول فإنّ  ،الدعو قضاء نتنقضي تبعا لإ الخصومة أنالقصد  كاناذا   أمّا ،تبعيا اوليس سبب قضاء الخصومة،نلإ
 ذلك مخالفا للنظام العام. مسبقا لأن الدعو ل يجوز التنازل عن  هأنكبير مفاده   وقع في خطأ

 تقال:نللإ قابلة الدعو الخصوم ما لم تكن  أحد وفاة -رابعا

قضاء نسبب لإ الخصوم أثناء سير الخصومة، أحد وفاة أنق إ م إ  553 للمادةشرع  الجزائعي ربقا المجعل 
مثل  ،بالمدعي اللصيقة الشرخصية الدعاو  أي ،تقالنللإ غير قابلة الدعو التي تكون فيها  الخصومة، وهذا في الحالة

، وبالتبعية تنقضي الخصومة كنتيجة حتمية للوفاة وبغير المطلوب الحجع عليه ، ودعو  الحجع في حالة وفاةالطلاق دعاو 
 لصدور حكم بذلك. ةحاج

 :الدعو قضاء مستقل عن نإ أي-صلا قضاء الخصومة أنإ :الثانيالفع  

 .ةوالتنازل عن الخصوم : سقوط الخصوم،وهما قضاء الخصومة بصفة أصليةنإحالتي ق إ م إ  555 المادة حددت

 :سقوط الخصومة -لأو 

لخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة وذلك بسبب تقاعس ا ،ن لم تكنالخصومة زوالها واعتبارها كأؤقصد بسقوط 
 الخصومةتسقط  بأنه:"والتي تقضي ق إ م إ،  555/5 المادةورده المشرع  في لسيرها خلال مدة معينة، وهو التععؤ  الذي أ

بالمساعي اللازمة"، وؤقصد بالمساعي اللازمة على أنها تلك الإجعاءات الواجب اتخاذها لخصوم عن القيام تخل  ا نتيجة
 .ق إ م إ 550المادة من  لمواصلة السير في القضية ربقا للفقعة الثانية

ذوي صبغة  أو تابعين للدولة، خواص ،و معنوؤينالأشخاص، ربيعيين كانوا أ وؤسعي هذا السقوط على كافة
 الخصومة،لسير  ، وحتى على ناقص الأهلية، وؤلاحظ في هذا النص، أن عدم الإستمعار في إجعاءات معينةإدارؤة أو عمومية

 ،وكان السقوط هو الحل القانوني لهذا الخطع الداهم ،خعالضعر الذي ؤسببه أحد الخصوم للخصم الآغير مقبول بسبب 
  .ؤدثع على جدول قضايا المحاكم بكل فعوعها بشركل ل وهي تصفية الملفات العالقة ة،عملي بالإضافة إلى ضعورة

 :الخصومةسقوط شعوط -5

حد الخصوم بالقيام مدة سنتين من تارؤخ صدور الحكم او الأمع القاضي بتكلي  أ الخصومةعدم السير في  -
(، ق إ م إ 556 المادة)والنقض  يا بالإحالةو من تارؤخ صدور قعار المحكمه العل(، أق إ م إ 550 المادة) اللازمة بالمساعي

  ب.و من تارؤخ صدور الحكم بالشرطأ

  ق إ م إ(. 551 المادة)السقوط تلقائيا من رعف القاضي  عدم إثارة -

  أن ؤثار الطلب أو الدفع من رعف أحد الخصوم في الدعو . -
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إ م إ، في ق  553 المادةالمنصوص عليها في  سباب المذكورةؤنقطع سعيان أجل سقوط الخصومة، بأحد الأ -
  (.ق إ م إ 558/5 المادة)

 المادة) ؤبقى أجل سقوط الخصومة ساريا في حالة وق  الخصومة، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية -
 .(ق إ م إ 558/5

 :الخصومةجعاءات سقوط إ-5

ن أ ، يجوزنهوبإستقعاء هذه النصوص ؤتضح أ حيثق إ م إ،  503و 555 على هذه الإجعاءت الموادنصت 
 .ات الدعو  العادؤة أمام آخع جهة نظعت في الدعو جعاء، يأخذ شكل وإؤثار السقوط على شكل رلب قضائي

و ، شعؤطة أن ؤقدم هذا الدفع قبل إبداء أي دفع موضوعي أؤثيره المدعى عليه ،ثارته على شكل دفعكما يجوز إ
 .مناقشرته في موضو  الدعو 

 :في ما ؤلي الخصومةر سقوط ثا:  يمكن إيجاز آالخصومةثار سقوط آ-0

إلى إنقضاء  الخصومةنه ل ؤددي سقوط عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعو ، ذلك أ -
  .الخصومةنقضاء (، وعليه فالسقوط ؤددي إلى إق إ م إ 556 ،553 :المادتين)والعكس صحيح ربقا  الدعو 

  لمنقضية في دعو  جدؤدة.ا الخصومةجعاءات ء من إل يجوز التمسك أو الحتجاج بأي إجعا -

 ، وحاز قوةو المعارض فيه نهائياإذا تقعر السقوط في معحلة الستئناف أو المعارضة، صار الحكم المستأن  أ -
  ق إ م إ(. 557 المادة)الشريء المقضي فيه 

  .فيه نهائيا إذا تقعر السقوط بعد النقض أو الإحالة صار الحكم أو القعار المطعون -

 .(ق إ م إ 503 المادة) صارؤ  القضائيةالم ،في السقوط ؤتحمل خاسع الدعو  -

 :الخصومةالتنازل عن  -ثانيا

نهاء نه حق مخول للمدعي لإ، إذ أوهو ما كان ؤععف بالترك في القانون القديم ي للخصومة،التنازل هو عارض منه
ول  ،الخصومةنهاء :" التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنوالتي تنص على أق إ م إ،  505/5 المادةربقا لنص  الخصومة

 تب عليه التخلي عن الحق في الدعو ".ؤتر 

 :الخصومةجعاءات التنازل عن إ-5
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و ، وؤقدم هذا التصعؤح أمناء الضبطا بتصعؤح ؤثبت بمحضع يحعره رئيس أمالتنازل إما كتابيا وإ ؤتم التعبير عن
ر من رعفه ل ؤنتج وفي حال العفض المبر  ،وؤعلق قبوله على قبول المدعي عليه ، إلى القاضي في الجلسة،للتنازلالمحضع المثبت 
 ثعه.هذا التنازل أ

 :فيما ؤلي الخصومةثار التنازل عن : تتمثل آالخصومةثار التنازل عن آ-5

ول ؤعتب التنازل أي  (،ق إ م إ 505 المادة) التخلي عن الحق في الدعو  الخصومةل ؤترتب عن التنازل عن  -
ق إ م  505 المادة) ، الذي قدم دفوعا بعدم القبول أو رلبات مقابلة أو دفوعا موضوعيةذا لم ؤوافق عليه المدعي عليهأثع إ
 .لهذا العفض عةسباب مشرعو (، وؤنبغي على المدعي عليه تقديم أإ

قتضاء التعوؤضات التي رلبها ، وعند الإعاءاتج، ؤتحمل المدعي مصارؤ  الإجعاء الحكم القاضي بالتنازل -
 (.ق إ م إ 506 المادة)وفي حال التفاق بين الخصوم فيما يخص المصارؤ  ؤقضي الحكم هذا التفاق  ،المدعى عليه

 506 المادة)والستئناف  م محل الطعن بالمعارضةوالستئناف قبول بالحك ؤكون التنازل الذي ؤطعأ بعد المعارضة -
 (.إ ق إ م

 ثاره.ول ؤنتج التنازل في هذه الحاله آ ،و الستئناف في الحكم القاضي بالتنازليجوز الطعن بالمعارضة أ -

 الدعاءات المدعى ها. د قبول بالحكم ؤعد قانونا بمثابة العتراف بصحةالتنازل الذي ؤع -
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 وطرق الطعن فيها القضائية الأحكام الثالث:الفصل 
قعه الطبيعية لإنتهاء الدعو  القضائية، غير أن هذه الأحكام تكون قابلة للطعن وفق ما أ نتيجةال الأحكامتعتبر 

 :وهذا ما سيتم تناوله من خلال هذؤن المبحثين ،القانون

 .القضائية المبحث الأول: الأحكام

 الأحكام القضائية. الأول: ماهيةالمطلب 

  .   تععؤ  الحكم القضائي الأول:الفع  

الدعو  في موضو   ،و في نهاؤتهاأ الخصومةثناء سير :" القعار الذي ؤصدره القاضي أبأنهؤععف الحكم القضائي 
 .قانونية"شكال المسألة إجعائية وفقا للأو في أو جزء منها، أ

ن قضائية مختصة، بعد أ قانونية عملا إجعائيا صادرا عن جهةذا فالحكم القضائي ؤشركل من حيث ربيعته الإ
 من حيث الوقائع والقانون. الدعو تكون قد ثبت في 

وم العام فهو ؤشرتمل على ما بالمفه، إذا تعلق بالمنطوق، أن مصطلح الحكم يمكن استعماله بشركل خاصإ
  :همها ما ؤليالقضائية، من أ لأحكامبا ، وقد أقع المشرع  مجموعة من القواعد العامة المتعلقةجعاءاتشكليات وإ

 كأصل عام.– قفال باب المعافعاتي رلبات بعد إعدم إبداء أ -

، ويجب أن تكون بحضور كل قضاة التشركيلة، دون حضور ممثل ن المداولت تتم سعيا: بحيث أسعؤه المداولت -
 .الضبطالنيابة العامة والخصوم ومحاميهم وأمين 

فعد، أما قعارات جهة الأحكام فإنها تصدر أحكام المحاكم بقاض عند صدور  من حيث تشركيلة القضاة: -
 ما لم ؤنص القانون على خلاف ذلك. الستئناف فتصدر بتشركيلة مكونة من ثلاثة قضاة،

من رعف   الجلسةمنطوقه في ، وؤقتصع النطق بالحكم على تلاوةفي النزا  علنيا لأحكام الفاصلةهذا وؤتم النطق با
 حتى 575المواد  ،عتبر تارؤخ صدور الحكم هو تارؤخ النطق بهوؤ ، وبحضور قضاة التشركيلة الذؤن تداولوا في القضية،العئيس
 .من قانون الجعاءات المدنية والدارؤة 576
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 هذا ويجب أن ؤشرمل الحكم تحت رائلة البطلان العباة الآتية:

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 سم الشعب الجزائريبإ

 كما يجب أن ؤتضمن الحكم البيانات الآتية:

  .صدرتهالتي أ القضائية الجهة -

  ن تداولوا في القضية.الذؤ أسماء وألقاب وصفات القضاة -

  .تارؤخ النطق به -

  .عند القتضاء اسم ولقب ممثل النيابة العامة -

  .الحكم اسم ولقب أمين الظبط الذي حضع مع تشركيلة -

، ومقعه الجتماعي تذكع ربيعته وتسميته ،الشرخص المعنوي ، وفي حالةلقاب الخصوم ومورن كل منهمأسماء وأ -
  ي.و التفاقوصفة ممثله القانوني أ

  .الخصوم ألقاب المحامين، أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدةسماء و أ -

 (.ق إ م إ 576 ،571 :المادتين) الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية، -

ورلبات  ، ويجب أن ؤستععض بإيجاز وقائع القضي،ن حيث الوقائع والقانونمسببا مؤكون الحكم القضائي 
والقاضي المقعر عند  ،مين الضبط، كلا من العئيس، وأصل الحكم، وؤقوم بالتوقيع على أووسائل الدفا  الخصوم،وادعاءات 
 .(ق إ م إ 578،  577)المادتين:  ،القتضاء

 ذؤة:هذا وللحكم نسختين نسخة عادؤة، ونسخة تنفي

 و محاميهم.، أم ممثليهم أالخصومةرعاف ، ومن أي رعف من أفي كل وقت النسخة العادؤة: يمكن رلبها بسهولة

فيد من لى المستة بالصيغة التنفيذؤة، وتوقع وتسلم من رعف أمين الضبط إالممهور  النسخة التنفيذؤة: هي النسخة
"، وكذا للتنفيذ التنفيذؤة العبارة التالية: "نسخة مطابقة للأصل مسلمة، وتحمل النسخة تنفيذه الحكم الذي ؤعغب في متابعة
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، وفي حال ضياعها تطبق (ق إ م إ 585، 585)المادتين: المادة ، ول تسلم منها إل نسخة واحدةالقضائية ختم الجهة
 .والإدارؤة من قانون الإجعاءات المدنية 630، 635أحكام المواد 

 

        .الأحكامنواع : أالمطلب الثاني

، أو من حيث قابلية هذه سواء من حيث النظع في موضو  النزا  ،تقسيمات إلى عدة القضائية الأحكامتقسم 
 .للطعن الحكام

 .في موضو  النزا  من حيث النظع الأحكامتقسيمات  :الأولالفع  

 :في الموضو  الفاصلة الأحكام -ولأ

و في دفع بعدم ي أو في دفع شكل، أو جزئياسواء كليا أ ،الحكم الذي يحسم في موضو  النزا  وؤقصد ها ذلك
لموضو  هو كل حكم لم ؤسبقه فالحكم في ا ق إ م إ، 566 المادةوهذا ما نصت عليه  ،ي رلب عارض، أو في أالقبول
طأ المدعي والحكم بثبوت خ ،رفضهاو أ على رلبات المدعي ، مثلا كالحكم على الموافقةخع حول نفس الموضو حكما آ
 .القطعية لأحكامفي الموضو  با الفاصلة الأحكاموتسمى هذه  ،لزامه بالتعوؤضعليه وإ

نه ، غير أالقضائية ، فيخعج النزا  من ولؤة الجهةؤتخلى القاضي عن النزا  الذي فصل فيه بمجعد النطق بالحكم
، النظع إعادة إلتماس، أو الخصومةو اعتراض الغير خارج عن عارضةـ أكن للقاضي العجو  عن حكمه في حالة الطعن بالميم

 .ق إ م إ 567/5 المادةوهذا ما تناولته ق إ م إ،  586، 581و تصحيحه ربقا للمادتين ويجوز له أؤضا تفسير حكمه أ

 :قبل الفصل في الموضو  الصادرة الأحكام -ثانيا

ق إ م  568/5 المادةوتنص  ،الخصومةجعاءات السير في بتنظيم إ، وإنما تتعلق حكام ل تفصل في نزا  معينهي أ
 :ذلكومثال  "،و بتدبير مدقتبل الفصل في الموضو  هو الحكم الآمع بإجعاء تحقيق أالحكم الصادر ق :"على ما ؤليإ، 

قضائي على العين إلى كم بتعيين حارس الح ،للدائن على مدؤنه لحكم بنفقة وقتيةا ،الحكم بتعيين خبير ،الحكم بضم دعوؤين
 الصادرة قبل الفصل في الموضو ، هي أحكام غير قطعية، فقد تكون أحكاما وقتية، الأحكامف ،الفصل في الموضو  غاؤة

وهو ما  ،الفصل في الموضو  ، إلى غاؤةمصالح الخصوم وهي التي تستهدف اتخاذ إجعاء تحفظي أو إجعاء وقتي معين لحماؤة
 ،جعاء ضعوري قبل الحكم في الموضو ا إجعائية، الهدف منها القيام بإحكام، وقد تكون أليؤدخل في القضاء الستعجا

 .أو سما  شهود ،الحكم بتعيين خبيرك

كما ل ؤترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن   ،الشريء المقضي فيه الغير قطعية، ل تحوز حجية الأحكامن إ
ل مع الحكم ، ل يجوز استئنافه إن الحكم الغير قطعي، كما أائها بالتقادمو بانقضأ الخصومةنه ؤزول بسقوط ، كما االنزا 



73 
 

الفاصلة في جزء من موضو  النزا  أو التي  الأحكام :"بقولهاق إ م إ  006 المادةعليه  توهذا ما نص ،الفاصل في النزا 
 الدعو صل مع الحكم الفاصل في أ، ل تقبل الستئناف إل و تدبير مدقتجعاء من إجعاءات التحقيق أمع بالقيام بإتأ

 ".ما لم ؤنص القانون على خلاف ذلك ،بعمتها

 .من حيث قابليتها للطعن القضائية الأحكام : تقسيمالفع  الثاني

 البتدائية الأحكامو  الأحكام العتبارؤة حضورؤة من جهة،و  الغيابية الأحكامو  الحضورؤة الأحكامونميز هنا بين 
 :تي، وهي كالآخع حكام الباتة من جهة أالنهائية والأ الأحكامو 

 الحضورؤة والغيابية والعتبارؤة حضورؤة: الأحكام -ولأ

 الحضورؤة: الأحكام-5

وقدموا مذكعات  ،الخصومةثناء ؤكون الحكم حضوريا إذا حضع الخصوم شخصيا، أو ممثلين بوكالتهم أو محاميهم ا
ق إ م إ، ومنها ؤفهم أنه ل ؤشرترط الحضور الشرخصي  588 المادةنص عليه توهذا ما  دوا ملاحظات شفوؤة،حتى ولو لم ؤب

 .بل ؤكفي حضور من يمثله رسميا أو محاميه ليعتبر الحكم حضوريا ،مام القاضيللأرعاف أو إبداء ملاحظاتهم أ

ضوره ذا كان ح، أما إمشرعو م حضور المدعي لسبب في حاله عد يجوز للقاضي تأجيل القضية إلى جلسة موالية،
، وهذا ربقا حضوريا ، وؤكون الحكم في هذه الحالةالدعو لسبب غير مشرعو  جاز للمدعي عليه رلب الفصل في موضو  

 ق إ م إ. 563، 586لنص المادتين 

 الغيابية: الأحكام-5

 للمادة، ربقا التكلي  بالحضور ، رغم صحةو محاميهليه أو وكيله أذا لم يحضع المدعي ع، إر الحكم غيابياؤصد
أو تسلم  ،م لم ؤعلمأ الخصومةسواء علم بوجود ولم ؤتسلمه المدعي عليه شخصيا،  ،تكلي  صحيحاال ، وعليه إذا كان565

ق إ م  566للماده  ، ربقابعد تبليغه ر الحكم غيابيا ويحق فيه المعارضةففي كلا الحالتين ؤصد ،خع غيرهالتكلي  شخصا آ
 شكلا. الدعو تكلي  غير صحيح تعفض الما اذا كانت إ، أ

 :حضوريا المعتبرة الأحكام-0

و محاميه عن ، أو وكيله أذا تخل  المدعى عليه المكل  بالحضور شخصيا، إؤكون الحكم اعتباري حضوري
، وبالتالي ضده وتاريخها ةالمعفوع لدعو با ان المدعى عليه كان عالم، لأغيابي ليه فلا ؤصدر الحكم في هذه الحالةوع ،الحضور

 ق إ م إ. 561 المادةنص عليه توهذا ما  تغيب رعؤقا من رعق الطعن العادؤة،وؤفقد بذلك الم فهو غير قابل للمعارضة،

 :الباتة الأحكامو  النهائية الأحكامو  البتدائية الأحكام -ثانيا
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 البتدائية: الأحكام-5

، كما أنها الطعق أحكام قابلة للطعن فيها بكافةرها المحاكم باعتبارها أول درجة، وهي التي تصد الأحكامهي 
 ق إ م إ. 050، ربقا للمادة بالنفاذ المعجل ، ول يجوز تنفيذها جبرا إل إذا كانت مشرمولةحكام تتناول صميم الموضو أ

 النهائية: الأحكام-5

، وهي الشريء المقضي فيه ، وتكون حائزة لقوةول بالستئناف  يمكن الطعن فيها ل بالمعارضةالتي ل الأحكامهي 
 ئيةحكام النها، وتنفذ الأالنظع بإعادة لتماسقابلة للطعن فيها بالطعق غير العادؤة، وذلك كالطعن فيها بالنقض أو بالإ

 تنفيذا جبريا.

ومن ثم ؤكون هذا الحكم غير  كأول وآخع درجة،باعتبارها   ،الأولى ا صادرة عن الدرجةحكامكما أنها قد تكون أ
الحكم  كما تطلق تسمية "،قعارا"وؤسمى  ،بعد الستئناف الدرجه الأخيرةكما قد ؤصدر هذا الحكم في   ،قابل للاستئناف
 . وفاتت كل مواعيد الطعن فيه ،على الحكم المبلغ رسميا ،النهائي كذلك

 الباتة: الأحكام-0

 إلتماس المعارضة ول الستئناف ول الطعن بالنقض ول ل ،ق الطعنمن رع  التي ل تقبل أي رعؤقة الأحكامهي 
 النظع. إعادة

 . القضائية الأحكامطرق الطعن في  :المبحث الثاني

، ليوفع من خلالها فعصة التي ؤنص عليها المشرع  :" مجموعة الوسائل الإجعائيةابأنهتععف رعق الطعن في الحكم 
 ".و جزئياإعادة النظع في الحكم سواء كليا أ

، وهي تنقسم إلى رعق الطعن على سبيل الحصع زائعي في قانون الجعاءات المدنية والإدارؤة،ورد المشرع  الجولقد أ
 .العادؤةطعن غير الورعق  العادؤة،طعن الرعق 

 : طرق الطعن العادية.الأولالمطلب 

 ق إ م إ. 050 المادةربقا لنص  ق الطعن العادؤة، في كل من الستئناف والمعارضة،رع تتمثل 

  : المعارضة.   الأولالفع  

 من قانون الجعاءات المدنية والإدارؤة، والمعارضة 005 حتى 057في المواد  نظم المشرع  الجزائعي أحكام المعارضة
 :فيما ؤليجمالها لمعارضة، يمكن إبا المتعلقة الأحكاممن  المشرع  مجموعةقع ، وأهي حق مقعر لمن صدر حكما غيابيا في حقه
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 ، حيث ؤفصل في القضيةو القعار الغيابي، إلى معاجعة الحكم أمن قبل الخصم المتغيب المعارضة المعفوعةتهدف  -
ذا كان مشرمول بالنفاذ ، إل إن لم ؤكن، كأو القعار المعارض فيه، وؤصبح الحكم أمن جدؤد من حيث الوقائع والقانون

 المعجل.

ما لم ؤنص القانون على  ،صدرتهالتي أ القضائية  قابلا للمعارضة أمام ذات الجهةؤكون الحكم أو القعار الغيابي -
 خلاف ذلك.

ل تقبل  :"بأنهوالتي تقضي ق إ م إ،  056 المادةربقا لنص  ،شهع كامل المعارضة بمدةجال حدد المشرع  آ -
 و القعار الغيابي".من تارؤخ التبليغ العسمي للحكم أ ابتداء ،جل شهع واحد إذا رفعت في ألالمعارضة إ

 من جدؤد. ، وهو غير قابل للمعارضةجميع الخصوم حضوري في مواجهة المعارضةؤكون الحكم الصادر في  -

 .ستئناف: الإالفع  الثاني

دارؤة، ويمكن ن قانون الجعاءات المدنية والإم 067حتى  005حكام الستئناف في المواد نظم المشرع  الجزائعي أ
 فيما ؤلي: الأحكاميجاز هذه إ

 .ق إ م إ( 005، ) الأولىالدرجه  ؤهدف الستئناف إلى معاجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن محكمة -

 و لذوي حقوقهم. أالأولى الدرجةالستئناف حق مقعر لجميع الشخاص الذؤن كانوا خصوما على مستو   -

، لى الشرخص ذاتهمن تارؤخ التبليغ العسمي للحكم إ ابتداء ،ناف بشرهع واحدجل الطعن بالستئيحدد القانون أ -
جل الستئناف ، غير أنه ل ؤسعي أو المختارلتبليغ العسمي في مورنه الحقيقي أذا تم االستئناف إلى شهعؤن إجل ويمدد أ

 .ق إ م إ( 006، ) المعارضةجل الغيابية إل بعد انقضاء أ لأحكامل

في  ، غير أنه ل تقبل الطلبات الجدؤدةمن حيث الوقائع والقانون ،الستئناف من جدؤد تفصل جهة -
 .ق إ م إ( 065، )المادة ذا سمح القانون بذلك، إل إالستئناف

 066) يدا لطلباتهؤتأ جدؤدة، وتقديم مستندات وأدلة جدؤدة قانونيةنه يجوز للخصوم التمسك بوسائل غير أ -
 .ق إ م إ(

 .واستئناف الحكم ،الحكم : الفعق بين معارضةالثالفع  الث

 بينما ؤتعلق استئناف الحكم بالحكم الحضوري. ،الحكم بالحكم الغيابي معارضةتتعلق  -

 و للمدعي عليه.، بينما استئناف الحكم مقعر للمدعي ألصالح المدعى عليه معارضة الحكم مقعرة -
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على وهو ، بينما استئناف الحكم ؤكون أمام جهة أصدرت الحكممعارضة الحكم تكون أمام ذات الجهة التي أ -
 المجلس القضائي.

، بينما استئناف الحكم فإن الحكم ؤظل وؤنظع فيه ن لم ؤكن، ؤصبح الحكم غيابيا كأالحكم في حال معارضة -
 غاء.لو الإبالإبقاء أو التعدؤل أ

       ية.المطلب الثاني طرق الطعن غير العاد

ثع موق  ما لم ؤنص القانون على خلاف الطعن غير العادؤة عن رعق الطعن العادؤة، كونها ليس لها أتختل  رعق 
و والقعارات ريلة مهلة الطعن أ الأحكامتنفيذ  ق إ م إ(، والمقصود من ذلك أنه ل تتوق  مهلة 068 ، ) المادةذلك
نص توهذا ما  ،وؤعفي دعو  التز  وأ ،هليتهمشخاص أو أ، خلافا لطعق الطعن العادؤة، إل إذا تعلق الأمع بحالة الأبسببه
 .من قانون الجعاءات المدنية والدارؤة 065 المادةعليه 

، النظع إعادة إلتماسقض، و الطعن بالن :تتمثل في العادؤةغير ق إ م إ، فإن رعق الطعن  050 المادةلنص  وربقا
 .الخصومةعتراض الغير الخارج عن وإ

 .الطعن بالنقض :الأولالفع  

الطعن من قانون الإجعاءات المدنية والإدارؤة، و  076حتى  066نظم المشرع  أحكام الطعن بالنقض في المواد 
الفاصل في موضو  النزا  وتعدؤله و القعار الطلب من المحكمه العليا معاجعة الحكم أ ،بالنقض ل ؤهدف من خلاله الطاعن

ام، ومن ثم فهي تع  في مد  صل ع  كاموضو  محكمة قانون وليست محكمة، كون أن هذه المحكمة هي و تصحيحهأ
 قانونا. وجه الطعن المحددةوذلك من خلال أ ،في موضو  النزا  للقانون والقعارات الفاصلة الأحكام مطابقة

 :بالطعن بالنقض أحكام عامة -ولأ

 ا ما ؤلي:همهلنقض، أبالطعن با العامة المتعلقة الأحكاممن  أقع المشرع  مجموعة

 والقعارات الفاصلة في موضو  النزا  والصادرة في آخع درجة الأحكامؤن تكون : أالأحكامالطعن في  إمكانية -
ق إ م إ(، كما تكون قابلة للطعن  066، )العليا ، قابلة للطعن بالنقض أمام المحكمةالقضائيةعن المحاكم والمجالس 

درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفو  الشركلية أو بعدم القبول  بالنقض، الأحكام والقعارات الصادرة في آخع
 ق إ م إ(. 013أو أي دفع عارض آخع، )

 .ق إ م إ( 060/5، )و جزئيا: بحيث ؤتم نقض الحكم أو القعار المطعون فيه كليا أما ؤشرمله الطعن -
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ذا ، إفيه رؤخ التبليغ العسمي للحكم المطعونمن تا ، ؤبدأجل شهعؤنلنقض في أبحيث ؤعفع الطعن با :جل الطعنأ -
، غير أنه ل ؤسعي أجل و المختارلتبليغ العسمي في مورنه الحقيقي أذا تم ا، ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهع إتم شخصيا
 .ق إ م إ( 016، )لمعارضةلجل المقعر والقعارات الغيابية، إل بعد انقضاء الأ الأحكامفي  لنقضبا الطعن

 ، ما عدا في المواد المتعلقةو القعاروق  تنفيذ الحكم أ لنقضبا لنقض: حيث ل ؤترتب على الطعنبا ر الطعنآثا -
 .ق إ م إ( 065، )التزوؤع الة الأشخاص أو اهليتهم، وفي دعو بح

نه ل يجوز ، فإو عدم قبوله، أبالنقض : بحيث أنه في حالة ما تم رفض الطعنبالنقض آثار عدم قبول الطعن -
 .ق إ م إ( 071، )النظع إعادة لتماس، أو ؤطعن فيه بإمن جدؤد في نفس القعار لنقضن ؤطعن بان أللطاع

 :وجه الطعنأ -ثانيا

كثع التي حددتها ، أن ؤستند على أحد الوجوه أو أالعليا والقعارات أمام المحكمة الأحكامعلى من ؤقوم بالطعن في 
 الإدارؤة، وهي كالآتي: من قانون الجعاءات المدنية و  018 المادة

 الإجعاءات.في  مخالفة قاعدة جوهعؤة -

 لإجعاءات. إغفال الأشكال الجوهعؤة -

 .ختصاصعدم الإ -

 تجاوز السلطة. -

 .القانون الداخلي مخالفة -

 مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون السعة. -

 مخالفة التفاقيات الدولية. -

 .ساس القانونيانعدام الأ -

 نعدام التسبيب.إ -

 .قصور التسبيب -

 .تناقض التسبيب مع المنطوق -

 و القعار.ؤ  المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أتحع  -
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ثيرت بدون عندما تكون حجية الشريء المقضي فيه قد أ ،تناقض أحكام أو قعارات صادرة في آخع درجة -
ؤفصل  ،، وإذا تأكد هذا التناقضو قعار من حيث التارؤخكم أخع حضد آ لنقضبا ، وفي هذه الحالة ؤوجه الطعنجدو 

 .الأولو القعار بتأكيد الحكم أ

 الأحكامحد ، ولو كان أبالنقض مقبول . في هذه الحالة ؤكون الطعنللطعن العادي تناقض أحكام غير قابلة -
 سابق انتهى بالعفض. لنقضموضو  رعن با

 و القعار.نطوق الحكم أوجود مقتضيات متناقضة ضمن م -

 كثع مما رلب.الحكم بما لم ؤطلب أو بأ -

 .السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية -

 .إذا لم ؤدافع عن ناقصي الأهلية -

 .الخصومةاعتراض الغير الخارج عن  :الفع  الثاني

 قانون الجعاءات المدنيةمن  086حتى  083في المواد  الخصومةحكام اعتراض الغير عن نظم المشرع  الجزائعي إ
 .والدارؤة

صدور الحكم  دعاء بعدان للغير الحق في التدخل في خصومة تعترض مصالحه، فإنه من حقه كذلك الإذا كوإ
، الدعو ول ممثلين في  ،رعافا: الأشخاص الذؤن لم ؤكونوا أالخصومةوؤقصد بالغير الخارج عن  للمحافظه على مصالحه،
 .الصفةوتتوفع فيهم المصلحة و 

 على النحو التالي: ،الخصومةباعتراض الغير الخارج على  المتعلقة الأحكامهم ونستععض أ

ؤهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، إلى معاجعة أو إلغاء الحكم أو القعار أو الأمع الستعجالي، الذي  -
 ق إ م إ(. 083فصل في أصل النزا ، )المادة 

لم ؤكن رعفا ول ممثلا في و  ، لكل شخص له مصلحةالخصومةض الغير الخارج عن يجيز القانون تقديم اعترا -
 .ق إ م إ( 085 المادة) الحكم أو القعار أو المع المطعون فيه،

تقديم اعتراض الغير  ،الدعو حتى ولو كانوا ممثلين في  ،و خلفهميجيز القانون كذلك لدائني أحد الخصوم أ -
، قد مس و المع المطعون فيه، بشرعط أن ؤكون الحكم أو القعار أمعالحكم أو القعار أو الأ، على الخصومةالخارج عن 

 ق إ م إ(. 080 المادة) بحقوقهم بسبب الغش،



79 
 

سنة، تسعي من  51ؤبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القعار أو الأمع قائما لمدة  -
خلاف ذلك، غير أن هذا الأجل يحدد بشرهعؤن، عندما ؤتم التبليغ العسمي للحكم أو تارؤخ صدوره ما لم ؤنص القانون على 

 ق إ م إ(. 086القعار أو الأمع إلى الغير، )المادة 

التي  القضائية ، وؤقدم أمام الجهةالدعو لعفع  ، وفقا للأشكال المقعرةالخصومةؤعفع اعتراض الغير الخارج عن  -
ة ؤن ؤفصل من جدؤد في القضييجوز الفصل فيه من رعف نفس القضاة، أو  ،فيه ع المطعونأصدرت الحكم أو القعار أو الأم
 ق إ م إ(. 081 المادة) من حيث الوقائع والقانون،

 

 .النظع : إلتماس إعادةالفع  الثالث

 ق إ م إ، نذكع منها: 067حتى  063النظع في المواد  إعادة نظم المشرع  الجزائعي أحكام إلتماس

 :ق إ م إ( 065)المادة  تيينإعادة النظع لأحد السببين الآ إلتماسيمكن تقديم -

ئيا تزوؤعها و ثبت قضا، أعترف بتزوؤعها، أو على وثائق أشهود ، على شهادةمعإذا بني الحكم أو القعار أو الأ-5
 الشريء المقضي به. ، وحيازته قوةمعبعد صدور ذلك الحكم أو القعار أو الأ

،  الدعو في  ، أوراق حاسمةالشريء المقضي به بعد صدور الحكم أو القعار أو الأمع الحائز لقوة إذا اكتشرفت-5
  .حد الخصومكانت محتجزة عمدا لد  أ

، والحائز و القعار الفاصل في الموضو ، أو الحكم أمع الستعجاليمعاجعة الألى إعادة النظع إ إلتماسؤهدف  -
لتماس إل نه ل يجوز تقديم هذا الإ، غير أمن حيث الوقائع والقانون ،يه من جدؤدوذلك للفصل ف ،الشريء المقضي به لقوة

 .(065، 063: لمادتين، )او تم استدعائه قانوناممن كان رعفا في الحكم أو القعار أو الأمع أ

، أو ثبوت التزوؤع، الشراهد سعيانه من تارؤخ ثبوت تزوؤع شهادة ، ؤبدأجل شهعؤنإعادة النظع في أ إلتماسؤعفع  -
مع الملتمس التي أصدرت الحكم أو القعار أو الأ القضائية لتماس أمام الجهةوؤعفع هذا الإ أو تارؤخ اكتشراف الوثيقه المحتجزة،

 .ق إ م إ( 060 المادة) ،بعد استدعاء كل الخصوم قانونا ،الدعو لعفع  ، وفقا للأشكال المقعرةفيه

إعادة النظع والطعن بالنقض  إلتماسوالستئناف و  المعارضةجال قد مدد آ ،ن المشرع  الجزائعيوؤشرار إلى أ
 ق إ م إ(. 636 وحددها بمدة شهعؤن كاملين لهذه الفئة، )المادة ،الورني الإقليمشخاص المقيمين خارج للأ

 

 


